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  ملخص

 السعودي، من خلال دراسة وتمحيص التشريعات  تقييم مدى حماية المستهلك في ظل النظام هذا البحثستهدفي
الناظمة للمسألة وتقييم مدى فعاليتها من جهة، ومدى شمولها لأوجه حاجات المستهلك من جهة أخرى، وذلك في إطار 
منهج مقارن تناول موقف المشرع المصري تحديدا، وموقف المشرعين الأردني والانجليزي في بعض الأحيان، وذلك 

 .لأنسب المعالجات، وقياس مدى مناسبتها لواقع المجتمع السعوديسعياً للوصول 

صف الطرف الضعيف في العقد بشكل عام، تن النظام السعودي يفتقر إلى قواعد قانونية عامة وظهر للباحث أن 
أن توفر حدا أدنى من تلك والمستهلك بشكل خاص وإن وجدنا بعض القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء قد حاولت 

، إلا أن تحليلها في ضوء موطن الحاجة للحماية أظهر أن قصورا بينا في توفير حماية كافية فاعلة للمستهلك، الحماية
  . حيث وجدنا أن المستهلك يفتقر لحماية رضاه من جانب وما يفرض عليه من شروط تعسفية من جانب آخر 

 
Consumer Protection in the Saudi legal system; between reality and hope: 

 A comparative study with Egyptian law 

 

Abstract 
This paper aims to assess the extent to which consumer protection is regulated within 

the Saudi legal system by examining the relevant legislations and their effectiveness. This 
paper aims to provide a comparative study mainly between the Egyptian Law with some 
reference to the Jordanian and UK law in order to determine the best outcome to apply to the 
Saudi law. 

It is evident from the research that the Saudi law lacks general legal rules to protect 
consumers as the weak contracting parties. Although there are Ministerial decisions that have 
been issued to provide some consumer protection, it is felt that such decisions remain 
inadequate in protecting the consumers. For instance consumers will is not respected as a 
result of prejudice imposed upon them from other contracting parties. 
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  :المقدمة

  :أهمية الدراسة وأهدافها

حماية تقييم  تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على مسألةٍ على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية؛ ألا وهي               
المستهلك في ظل النظام السعودي، وتتأتى أهمية وجود حماية للمستهلك من أهمية وجود الاسـتهلاك               

ى فإن أهمية تحقيق الاستهلاك للغايات المبتغـاة        ، ومن جهة أخر    من جهة  في النظام الاقتصادي للدولة   
منه يمثل أولويةً تحرص عليها الدولة انطلاقاً من واجبها الحمائي تجاه مواطنيها؛ لأن الحماية بالنتيجة               
ستسهل للمستهلك الوصول إلى المنتج الاستهلاكي المطلوب بالذات دون المـرور بـبعض التجـارب           

 . النهاية للمنتج المبتغى ابتداءية قبل الوصول فيالفاشلة؛ بسبب غياب هذه الحما

ن ارتباط فعالية هذه الحماية مع أداء السلوك الاستهلاكي لوظائفه المأمولة منـه فـي النظـام                 إ
؛ إذ كلما زادت فعالية هذه      ي ٌّواضح بعلاقةٍ طرديةٍ مؤكدةٍ    الاقتصادي والاجتماعي للدولة ارتباطٌ عضو    

  .جتماعي لدوره في المجتمع والدولةالاستهلاك كسلوك اقتصادي واالحماية زادت فعالية أداء 

إن وجود حمايةٍ حقيقيةٍ للمستهلك من شأنه أن يحقق الأمان والاطمئنان لجمهـور المـستهلكين،               
وهما بدورهما؛ الأمان والاطمئنان يمثلان حاجةً غريزيةً للفرد جاءت الدولة ابتداء لتحقيقهما وهو مـا               

  من الأنظمة والقوانين، وبالتالي فإن الإخلال بهذين العنصرين؛ بترك المـستهلك            شرعت لأجلهما كثير 
دون حمايةٍ تتقاذفه مصالح المهنيين لهو إخلالٌ أيما إخلالٍ بواجب الدولة في رعاية مواطنيها، وتتزايد               

  التي قد  هذه الحاجات في ظل ما نشهده من تطوراتٍ حياتيةٍ كبيرةٍ تزايدت في ظلها كثير من الأخطار               
  .تنتج عن استهلاك السلع والخدمات

  

 :مشكلة الدراسة وفرضياتها

يفتقر النظام السعودي إلى نظام خاص بحماية المستهلك على النحو المعمول به في كثير من 
، وكذا ٢٠٠٦لسنة  ٦٧التشريعات الأخرى كما هو الحال في قانون حماية المستهلك المصري رقم 

  ر إلى قانون مدني مقنن وإن كانت مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه  يفتقالنظام السعوديفإن 
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  .)١(الإسلامي المرجع في الفصل في النزاعات القضائية

ولما كان الفقه الإسلامي واسع التنوع ومتعدد الآراء حتى في ظل المذهب الفقهي الواحد، فلقد 
، ذلك أن القاضي إنما الشرعياره المرجع تعذر الوقوف على محتوى واحد يمكن أن نرجع له باعتب

يحكم وفق اجتهاده بالرجوع إلى أحكام هذا الفقه، على ضوء ذلك فإن من المتوقع أن تختلف اجتهادات 
القضاة في استقائهم من مشارب الفقه المتعددة كل حسب قناعته بالآراء المعروضة، إن ذلك كله يجعل 

 الرجوع عن هذا ةاره أصلا قانونيا، بالذات في ظل إمكانيمن المتعذر الوقوف على رأي فقهي باعتب
 به ابتداء، هذا على الرغم من أن المنظم السعودي قد أفرد لكثير من االاجتهاد طالما لم يكن ملزم

جوانب القانون المدني أنظمة مستقلة كما هو الحال في نظام العمل ونظام المرافعات ونظام المحكمة 
ت التأمين الإلزامي وغيرها الكثير لكن المنظم للأسف أغفل إصدار نظام التجارية وتشريعات نظم
  .خاص بحماية المستهلك 

،  النسبية المنشودة في هذا المقامفإلى أي مدى كان المنظم السعودي موفقا في تحقيق الحماية
أن توجه  ، وفي المقابل ما هي الملاحظات السلبية التي يمكن هي النقاط الإيجابية التي حققهاوما

  . لإجابة عليه من خلال هذه الدراسة، هذا ما سنحاول الموقفه ذاك
  

  :منهجية الدراسة

لتقديم صورةٍ واضحةٍ عن موضوع هذه الدراسة المفصل بيانه لزم الباحث استقراء جدياً 
 السعودي وفق مراتبه المختلفة، ومن ثم النظامللنصوص القانونية الناظمة لحماية المستهلك في 

بالقانون المصري،  كون القانون المصري يتضمن حيصها شرحاً وتحليلاً وتقييماً ومقارنتها بعد ذلك تم
وصولا لتقديم صورةٍ واضحةٍ عن ايجابيات هذا التنظيم تشريعا مستقلا لحماية المستهلك أشرنا له آنفا، 

:  لمبحثينم الباحث البحث القانوني أو سلبياته، وفي سبيل تقديم هذا البحث على الوجه المأمول فقد قس

                                                  
تطبق المحـاكم علـى القـضايا       " المملكة العربية السعودية على      من النظام الأساسي للحكم في    ) ٤٨(تنص المادة    )١(

نظمـة لا    عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر مـن أ          المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل       
، ويذكر أن القضاء السعودي لا يلتزم من حيث المبدأ مذهبا محددا دون آخر، وإنما متى                "تتعارض مع الكتاب والسنة   

ما وجد الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة، أخذ به القاضي أما في حال عدم وجود دليل قـوي فـإن                       
سعود بن سعد الدريب، التنظيم القضائي فـي        . انظر في تفصيل ذلك، د    . قضاء يأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل      ال

، الريـاض، مطـابع حنيفـة       ١المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القـضائية، ط           
آل الشيخ، لمحات حـول القـضا فـي         عبدالعزيز بن عبداالله    : ، وانظر كذلك    ٣٣٥،  ٣٣٣هـ ص   ١٤٠٣للأوفست  

   .٩٨-٧٥هـ، ص ١٤١١، الرياض، دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة، ١المملكة العربية السعودية، ط
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في حين تناولنا في ، مفهوم المستهلك وأوجه حمايته في النظام السعودي والمقارن: تناولنا في الأول
  . وما يلحقه من شروط تعسفيةغياب حماية خاصة برضا المستهلك الثاني مشكلة 

 

  المبحث الأول

  مفهوم المستهلك وأوجه حمايته في النظام السعودي والمقارن

ويشمل واقع الحماية محل البحث تصور المنظم السعودي لمفهوم المستهلك المستهدف بالحماية 
ابتداء، ومن ثم أوجه الحماية المتأتية من تنظيم الحماية القانوني، وسنفرد لبحث هذين الأمرين في 

  :على النحو التاليمطلبين مستقلين، 

  

  : الحمايةمحلمفهوم المستهلك  : المطلب الأول

يوسـع منـه؛   :  يضيق من هذا المدلول، وثانيهما  : المستهلك اتجاهان فقهيان أولهما    زع مفهوم تنا
  .)١(فالاتجاه الأول يعرف المستهلك بأنه كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشّخصية أو العائلية

حـصول  وكذا عرف في إطار هذا الاتجاه؛ بأنه الشّخص الذي يبرم تصرفاً قانونياً يسمح له بال              
  .)٢(على شيء أو خدمة بهدف إشباع حاجاته الشّخصية أو العائلية

وقد أخذ على هذين التعريفين قصرهما مفهوم المـستهلك علـى الأشـخاص الطبيعيـين دون                
الأشخاص المعنويين، وكذا قصرهما مفهوم الاستهلاك على إشباع الحاجات الشّخصية أو العائليـة إذ              

  .)٣(هدف حماية التعاقدأنه أهمل ما يبرم من تصرفات ب

  

                                                  
ة للنصوص الخاصة   دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقي     (،  السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكون العقد      . د) ١(

   .٨ص . رف، الإسكندرية، منشأة المعا)لحماية المستهلك
حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك فـي عقـود الاسـتهلاك، دار                 . د) ٢(

   .١٠ص . ١٩٩٦النهضة العربية، 
، ٢١،، ص   ١٩٩٦النهـضة العربيـة،     عاطف عبد الحميد حسن، حماية المـستهلك، دار         . د :لكذبانظر فيمن أخذ    ) ٣(

  .١٩٩٣الملك سعود،    العال أبو قرين، نحو قانون لحماية المستهلك، منشورات مركز البحوث، جامعة          أحمد عبد   .د
دراسـة  (عقود الاستهلاك،   حمد االله محمد حمد االله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في             . د. ١٧ص

  . وما بعدها١١ص .١٩٩٧، دار الفكر العربي، )مقارنة
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ويبدو جلياً أن هذا الاتجاه يخرج من مفهوم المستهلك الحالة التي يبرم فيها المهني عقداً محلّـه                 
الحصول على سلعة أو خدمة، ولكن بقصد المضاربة بها بإعادة تسويقها بهدف الحصول على الربح،               

ما يبرم تصرفاتٍ قانونيةً لإشباع حاجاته      وكذا يخرج من مفهوم المستهلك وفق هذا الاتجاه؛ المهني عند         
  .)١(المهنية، مما ليس في إطار مهنته، كما لو اشترى محامٍ أثاثاً لمكتبه

أما عن الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك، فذهب إلى بسط مفهوم المستهلك ليـشمل الأشـخاص            
فاتٍ قانونيةً بقصد خدمة    الطبيعيين والمعنويين على حد سواء، ويشمل كذلك المهني في حال أبرم تصر           

مهنته دون أن يكون له نية المضاربة بها، وعلى ذلك فهذا الاتجاه يعرف المستهلك بأنه كل شـخص،                  
طبيعياً كان أو معنوياً يمارس نشاطاً مهنياً، أو غير مهني يبرم تصرفاً قانونيـاً لإشـباع احتياجاتـه                  

الخدمات نظير مقابلٍ مادي، شرط أن يكون محـلّ هـذا           الشّخصية أو العائلية غير المهنية من السلع و       
  . )٢(التصرف غير داخل في صميم نشاطه المهني

                                                  
 ، ١٧أحمد عبد العال أبو قرين، نحو قانون لحمايـة المـستهلك، مرجـع سـابق، ص                 . د :ذلكانظر في تفصيل ب   ) ١(

جمال النكاس، بحث بعنوان حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي، منشور فـي                 .د
مهني أو المحترف بأنه مـن  ويعرف ال . وما بعدها٤٧ص. ١٩٨٩، العدد الأول،   ١٣مجلة الحقوق الكويتية، السنة     

يين بمـا يـشمل   يقوم بإنتاج السلع أو الخدمات الاستهلاكية بشكل دوري وتسويقها أشخاصاً طبيعيين كانوا أو معنو    
هذا ويذكر التشريعات السعودية بما فيهـا نظـام         . ٤٨مال النكاس، المرجع السابق، ص      ج. د: كذلك انظر . الدولة

لى تعريف المهني ولا حتى تسميته في المقابل نجد أن قانون حماية المـستهلك              جمعية حماية المستهلك لم تتطرق إ     
ره في  المصري قد سمي المحترف أو المهني بالمورد، وفي الوقت ذاته ميز بينه وبين المعلن، وعرف المورد بدو                

ض أو تـداول أو  كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو اسـتيراد أو توزيـع أو عـر   : "المادة الأولى منه بأنه 
ل معـه عليهـا   الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك، أو التعاقد أو التعام        

كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها           : "في حين عرف المعلن بأنه    " بأية طريقة من الطرق   
، في المقابل عرفت اللوائح الإنجليزية الخاصـة بحمايـة          "لة من الوسائل  ره باستخدام أي وسي   بذاته، أو بواسطة غي   

) Seller or supplier" (بالبائع أو مزود الخدمـة  " المستهلك من الشروط المجحفة المحترف أو ما عبرت عنه 
ه هذه اللوائح   لشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كان مملوكاً للقطاع العام أو للقطاع الخاص تنطبق علي             ا: " بأنه

  ." تتعلق بتجارته أو عمله أو مهنتهيتصرف من أجل تحقيق أهداف
  : وقد جاء فيها بهذا الخصوص ما يليمن هذه اللوائح، ) ٣/١(جاء هذا التعريف في المادة    

"seller or supplier" means any natural or legal person who, in contracts covered by these 
Regulations, is acting for purposes relating to his trade, business or profession, whether 
publicly owned or privately owned". 

، رسالة دكتـوراه، جامعـة   )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(الحماية العقدية للمستهلك،  : عمر محمد خليفة  . د) ٢(
العقـد  ( المدنيـة للتجـارة الالكترونيـة        رسي زهرة، الحماية الحماية   محمد الم . ، د ٤١، ص   ٢٠٠٠عين شمس،   

  .٧٦ص  ،٢٠٠٨لى، ، دار النهضة العربية، الطبعة الأو)لكتروني المستهلك الإ–لالكترونيالإثبات ا( -لكترونيالإ
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وهذا الاتجاه يهدف من توسيعه لمفهوم المستهلك إلى بسط الحماية القانونية للمستهلك لأكبر قدرٍ              
 تصرفاً خارج   من مستحقيها وفق تصورهم، ويستندون في تبرير موقفهم من شمول المهني الذي يبرم            

تخصصه لخدمة مهنته في مفهوم المستهلك إلى أنه لا يعدو سوى مستهلك ضعيفٍ يحتاج إلى الحماية،                
هذا بالإضافة إلى أن قواعد العدالة تقضي بمد نطاق الحماية ليشمل المهني، الذي يتعاقد خارج نطـاق                 

 ضعفٌ فني ناتج عن كونـه       تخصص مهنته لخدمتها، ويبدو ضعف المهني في هذا المقام من جانبين؛          
  .)١(يتعاقد خارج نطاق تخصصه، وآخر اقتصادي يتمثل في تواضع مشروعه

وفي تبريرهم لشمول الأشخاص المعنويين في مفهوم المستهلك يذهبون إلى أن هذه الأشـخاص              
لا تمارس في هذا الصدد نشاطاً مهنياً تحصل منه على مواردها المالية، أو على أسـباب وجودهـا،                  

، وقد ذهب رأي في الفقه إلى اشـتراط عـدم تـوافر    )٢(على ذلك فهي تشبه المستهلك الطبيعي تماماً   و
، كمتطلـب لاكتـساب     )٣(القدرة الفنية لمعالجة السلع والخدمات محلّ الاستهلاك وإصلاحها وصيانتها        

  .وصف المستهلك

ات المقارنة بـأي مـن      يجدر التساؤل بعدما تقدم، إلى أي مدى أخذ المنظم السعودي والتشريع          
  ؟النظر الفقهيتين لمفهوم المستهلكوجهتي 

باستقراء التشريعات السعودية بهذا الخصوص نجد أن نظام جمعية حماية المستهلك الصادر 
 قد عرف هـ١٢/١/١٤٢٩وتاريخ ) ٣(بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم قرار مجلس الوزراء رقم 

  كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة : تهلكالمس"في مادته الأولى المستهلك بأنه 

  .)٤(" أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين

                                                  
عليقاً  في حكم قضائي له تDenning يقول اللورد . ٣٤ - ٣٣عاطف عبد الحميد حسن، المرجع السابق، ص . د) ١(

مقتضيات العدالة لا تقبل أن يترك الطرف القوي يدفع الطرف الضعيف إلى " على مدى الحاجة لحماية المستهلك 
  " . الحائط 

Lioyd's Bank, Ltd V. Bundy (1975) Q.B 326 . 336 -7. Lioyd's Rep 14. P. 70.  
   .٢٤التعسفية، مرجع سابق، ص حمد االله محمد حمد االله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط . د) ٢(
   .٤٨جمال النكاس، بحث بعنوان حماية المستهلك، مرجع سابق، ص . د) ٣(
 في هذا المقام أن السلطة التنظيمية وفق مصطلح النظام السعودي، التشريعية وفق المصطلح القانوني الشائع                يذكر) ٤(

 من النظام الأساسـي للحكـم فـي    ٦٧يه المادة يتولاها في ظل النظام السعودي مجلس الوزراء وفق ما نصت عل          
 الـصادر   ٩١ من نظام مجلس الشورى رقـم        ٢٣المملكة، يعاونه فيها مجلس الشورى وفق ما نصت عليه المادة           

هــ،  ١٤٣٣علي الزهراني وآخرون، مبادئ علم القـانون        . د: هـ، انظر في تفصيل ذلك      ١٤١٢/ ٣/ ٢بتاريخ  
   .٨٢، مكتبة جرير، ص ١ط
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من ذلك نجد أن المنظم السعودي قد شمل في مفهوم المستهلك الشخص الطبيعـي والـشخص                
وم الموسع لحماية المستهلك، لكنه في الوقت       المعنوي على حدٍ سواء وهو من هذا الجانب قد تبنى المفه          

ذاته قصره على الاحتياجات الشخصية دون تلك التي يبرمها المهني خارج نطاق احترافه ولكنه لخدمة               
  .مهنته، بمعنى آخر فقد اختط المنظم السعودي لنفسه طريقا وسطا بين الاتجاهين الفقهيين 

في تعريفه للمستهلك إلا أن هذا الموقـف يفقـد          ورغم هذا الموقف المتقدم من المنظم السعودي        
زخمه وأهميته في ظل ضعف أو غياب القواعد الموضوعية المنظمة لأوجه الحماية وآلياتهـا، فمـاذا             

  .ايته الموضوعية وآلياتها الشكليةينفع مفهومنا الموسع للمستهلك في ظل غياب أوجه حم

لك في ظل النظام الـسعودي فـإن مـن          وفي سبيل محاولة صياغة نظرية فقهية لحماية المسته       
الواجب في هذا الصدد الدفع باتجاه اعتماد المنظم السعودي لمفهوم موسع للمستهلك على نحو تبـسط                
فيه الحماية إلى أكبر قدر من مستحقيها، فكما تقدم فإن المهني في صدد استهلاك ما يخدم حرفته إنمـا                

  . يمارس سلوكا احترافيا اطرد عليهه، فهو إذ ذاك لاهو مستهلك شأنه شأن من يتعاقد ليشبع احتياجات

: وبالمقارنة نجد أن قانون حماية المستهلك المصري قد عرف المستهلك في مادته الأولى بأنـه              
عامـل  كل شخص تقّدم إليه إحدى المنتجات لإشباع احتياجاته الشّخـصية أو العائليـة أو يجـري الت                "

الشّخص الوارد في متن التعريف التشريعي تولَـت بيـان          ، واصطلاح   "أوالتعاقد معه بهذا الخصوص   
المقصود منه المادة الأولى ذاتها، والتي تولَت بدورها تعريف عدة مصطلحات، حيثما وردت في متن               

الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبـاريين،     : الأشخاص" جاء فيها بهذا الخصوص      التشريع، وقد 
انات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنـشآت       ومنها الشركات بجميع أشكالها والكي    

والروابط والتّجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيـسها، وغيـر ذلـك مـن                
، علـى  "بيقاً لأهداف وأحكام هذا القانون    الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية تط        

  .قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ما تقدم فإن المستهلك 

هلكاً، وباعتقادي أن التعريف التشريعي للمستهلك قد حوى ثلاث أحوال يكون فيها الشّخص مست            
ع والخدمات  أن تقدم إليه إحدى المنتجات، والمنتجات كما تقدم تعني السل         : وفق الوصف المتقدم؛ أولها   

أن يجري التعامل مع    : الشّخص بهذا الخصوص، وثالثها   أن يجرى التعاقد مع     : على حد سواء، وثانيها   
  ؟لول القانوني لكل من هذه الحالاتالشّخص بهذا الخصوص، فما المد

تمثل الحالة الأولى؛ تقديم المنتجات لشخص المستهلك، ويفترض ذلك استحواذ الشّخص علـى             
ن، ولا يشترط في المستهلك في      السلعة أو استيفاءه الخدمة، فنحن أمام واقعة تنفيذ التصرف القانوني إذ          

هذه الحالة أن يكون هو من أبرم العقد، وإنّما يكفي أن يكون باعتقادي قد استوفى الخدمة أو اسـتحوذ                   
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تقدم إليـه إحـدى   "بير على السلعة، كما لو اشترطت لصالحه حقوق العقد مثلاً، وذلك مستوحى من تع     
  ."المنتجات

يجري التعاقد مع الشخص بهذا الخصوص، فتفتـرض        في حين تفترض الحالة الثانية؛ وهي أن        
باعتقادي إبرام العقد بين الطرفين، ولا يشترط أن يكون قد جرى تنفيذه؛ إذ في هذه الحالـة يكتـسب                   
المتعاقد مع المهني وصف المستهلك كذلك، أما الحالة الثالثة؛ والمتمثلة في حال جرى التعامـل مـع                 

إنها بالتأكيد تحتاج وقفةً لتمييزها عن الحالتين الـسابقتين،         الشّخص بخصوص تقديم سلعة، أو خدمة ف      
فالمشرع لا يعطف مصطلحين يدلان على مدلول قانونيٍٍ واحدٍ، وبذا فإن الأصل أن يكـون للتعامـل                 
مدلول غير مدلول التعاقد، ويتمثل هذا المدلول باعتقادي في شمول ما جرى من تعاملات بين الشّخص            

ة أخرى، وذلك قبل مرحلة إبرام العقد، كما هو الحال في المفاوضات أو مـا            من جهة والمهني من جه    
تلقاه من إرشاداتٍ أو وصله من دعاياتٍ إعلاميةٍ بخصوص المنتج؛ ذلك أن مثل هذه العلاقات تنضوي                

  .ين بخصوص تقديم السلعة أو الخدمةتحت مفهوم التعامل بين الطرف

الإعلانات التجارية التي يتولاها المعلـن؛ يؤهلـه        وعلى ذلك فتعرض الشّخص للخداع بواسطة       
  .)١(الاستناد لقواعد الحماية التي أرساها قانون حماية المستهلك في مصر لإنصافه

وحتى يكتمل للمستهلك مفهومه القانوني استناداً للتعريف التشريعي بقي أن نبين الغايـة التـي               
سلوك استهلاكي، والغاية المعتبرة لإكتمال هـذا   يستهدفها الشّخص من تصرفه القانوني المنطوي على        

  . احتياجاته الشّخصية أو العائليةالمفهوم أن يكون دافعه في تصرفه إشباع

ونرى أن الاحتياجات تعني دافع الشّخص للسعي إلى الحصول على السلعة أو الخدمة، والتـي               
تياجات بأنها شخصية فإن ذلك يعني      ينتظر أن تحقق له فائدةً ماديةً أو معنوية، ومتى اتسمت هذه الاح           

ربط هذه الاحتياجات بالغرض من الحصول على هذه الحاجات، وكذا الغايات المتوخاة منها؛ بحيـث               
يعود نفعها عليه شخصياً وبشكل مباشر، وبذا فإن الاحتياجات الشّخصية تتجاوز الإطار المادي لتشمل              

  . كذلكما يحقق الغايات المعنوية

هذه الغاية الشّخصية لشخصٍ طبيعـي أو لـشخصٍ معنـويٍّ، وكـذا فـإن               ويستوي أن تكون    
الاحتياجات الشّخصية قد تتحقق لمحترفٍ متى ما مارس السلوك الاستهلاكي خارج إطار تخصـصه              
الاحترافي، ولإشباع احتياجاتٍ شخصيةٍ تتصل بموضوع عمله، كما تقدم من مثـال المحـامي الـذي                

  .ى أثاثاً لمكتبهاشتر

                                                  
ممدوح محمد خيري المسلمي، الحماية المدنية مـن        . د: ك من الإعلانات التجارية الخادعة    في حماية المستهل  انظر  ) ١(

  .  وما بعدها٤٥، ص ١٩٩٨ ، دار النهضة العربية،)دراسة مقارنة(لتجارية الخداعة، الإعلانات ا
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 الاحتياجات العائلية فإنها تفهم في إطار الشّخص الطبيعي دون المعنـوي، لأن الحالـة               أما عن 
 لا  ، ولما كان الشّخص المعنوي لا يتسم بحالةٍ عائليـة، لـذا فهـو             )١(العائلية إحدى مميزات شخصيته   

  .يرتبط باحتياجات عائلية كذلك

من المفهومين المتقـدمين    المصري أياً   بعدما تقدم يجدر بنا التساؤل؛ إلى أي مدى تبنّى المشرع           
إن المشرع المصري بإضفائه صفة المستهلك على الشّخص الطبيعي والمعنوي على حـد              ؟للمستهلك

سواء، وبسط هذا الأمر ليشمل في مفهوم المستهلك المهني الذي يتصرف تصرفاً يـنم عـن سـلوك                  
تأكيد تبنّي الاتجاه الموسع لمفهوم المـستهلك،       استهلاكي لإشباع حاجاتٍ شخصية، فإنه والحالة هذه بال       

  .لى رأسهم المنظم السعودي إقتداءهوهو مسلك يجدر بنا تأييده وتحفيز المشرعين العرب، وع

  

  المطلب الثاني

  أوجه حماية المستهلك في النظام السعودي

بعض لما كانت دراستنا هذه تستهدف النظام السعودي بشكل أساس مع مقارنة موضوعية مع 
 النظامالتشريعات، فإن علينا والحالة هذه، أن نقف بشكل موجز على أوجه الحماية المتأتية من 

  السعودي في هذا الشأن نقف على أبرز ثلاثة قراراتالنظامالسعودي بكافة مراتبه، ولدى استقراء 
 ٨٥٥قرار رقم مهمة لمجلس الوزراء تتعلق بحماية المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ألا وهي ال

ذا القرار ـ، وك٢٥/١/١٣٩٣ادر بتاريخ ـ الص٦٠، والقرار رقم م٢٦/٥/١٣٩٣الصادر بتاريخ 
هـ والمتعلق بجمعية حماية المستهلك، ورغم القدم الزمني ١٧/٦/١٤٢٨ الصادر بتاريخ ٢٠٢م ـرق

زالت الجهات لهذه القرارات إلا أنها لازالت تمثل منطلقا مهمة لبسط الحماية على المستهلك، ولا 
 لهذه القرارات لاحقا الإدارية تتخذها سندا قانونيا لمباشرة صلاحياتها الرقابية في هذا الشأن، وسنشير

  .برقمها فقط

  

  

  

                                                  
محمد .د: انظر في ذلك. ها أو يتصل بها     إليتعرف الحالة العائلية بأنها مركز الشّخص بالنسبة للأسرة، التي ينتسب           ) ١(

   .٣٣ مقدمة القانون المدني، مرجع سابق، ص -محمد أبو زيد، نظرية الحق
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عا مستقلا وذلك على النحو وسنفرد لبحث الحماية المتأتية من كل واحد من هذه القرارات فر
  : التالي

  : هـ ١٣٩٣ لسنة ٦٠رقم الحماية المتأتية من القرار : الفرع الأول

 محورين أساسيين في ٦٠يمكن أن نستخلص من مضمون قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 
تسعير المواد التموينية، فإلى :  وثانيهماالتوجيه والرقابة على المهنيين: أولهمامسألة حماية المستهلك، 

قية للمستهلك، وإلى أي مدى كانت أي مدى وفر التنظيم القانوني لهاتين المسألتين حماية جدية حقي
ماية المستهلك وفق هذين محققة لهدف ح )١(الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزارة الصناعة والتجارة

  .المحورين

؛ أولهما تدخل مباشر بمعرفتها وبواسطة صلاحيات نجدها تتوزع إلى طائفتينباستقراء هذه ال
نيهما يندرج في إطار التوجيه والمعاونة وسنتناول كلا أجهزتها لضبط الأمور على النحو السليم، وثا

  : مستقلا على النحو التاليالمسألتين مخصصين لكل واحدة بندا
  

  التدخل المباشر:  الأولالبند

إن الأصل أن الدولة لا تتدخل في النشاط التجاري ولتعاملات الاستهلاكية بين التجار 
العقد "الشهيرة لعقود الاستهلاكية وفق القاعدة القانونية والمستهلكين، وإنما تترك لهم حرية إبرام ا

فلهم استنادا لذلك الاتفاق على السعر المناسب والمواصفات والشروط المناسبة لكلا " شريعة المتعاقدين
 )٢(الطرفين، إلا أنه ورغم ذلك فقد خرج المنظم السعودي على هذا الأصل العام بشأن المواد التموينية

رة الصناعة والتجارة متى ما كانت المواد تموينية التدخل لضبط أسعارها والتدخل  ترك لوزاحيث
  . الإيجابي في آلية النشاط التجاري وتنظيم استيرادها ومكافحة احتكارها

                                                  
يذكر أن اسم الوزارة المعنية في هذا الشأن قد ذكر في نص القرار باسم وزارة التجارة، في حين تغيرت التسمية الآن إلـى                       ) ١(

  .اسم وزارة الصناعة والتجارة 
 يقـصد بـالمواد   : "حيـث ورد الآتـي     في بنده الأول تعريف واضح للمادة التموينية،         ٦٠ي قرار مجلس الوزراء رقم      جاء ف ) ٢(

؛ الحنطة والدقيق والأرز والسكر والسمن واللحوم ويجوز بقرار من معالي وزيـر التجـارة               التموينية في أحكام هذا التنظيم    
مواد الحيوية والضرورية للمعيشة كما يجوز أن تعتبـر أي مـادة غيـر              اعتبار أي مادة أخرى مادة تموينية إذا كانت من ال         

  ". التي سبق اعتبارها مادة تموينيةتموينية أية مادة من المواد
ويذكر في هذا الصدد أن وزارة التجارة مارست صلاحياتها في توسيع مفهوم المواد التموينية في وقت لاحق على صـدور                    

 ه شملت   ١٣٩٨-٣-١٩هــ مادة الاسمنت وبتاريخ     ١٣٩٧-٥-٢ بتاريخ   ١٤٥٢لقرار   إذ شملت بمقتضى ا    ٦٠القرار رقم   
الحماية القانونية للمستهلك فـي      أحمد كمال الدين موسى،   . د: انظر في تفصيل ذلك   ،  ١٣٣٨مادة البيض بمقتضى القرار رقم      

  . وما بعدها١٣٩هـ، ص ١٤٠٢المملكة العربية السعودية، دون ناشر، 
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مؤدى ذلك أن حماية المستهلك في هذا الصدد تبرز وتظهر جلية في الأحوال غير العادية؛ إذا 
  . سعار أو مواصفات السلع التموينيةة تؤثر على وجود أو أما وجدت أزمات حقيقية أو مفتعل

وتمتلك وزارة الصناعة والتجارة بمقتضى هذه الصلاحيات الاستثنائية سلطات واسعة للتدخل 
  :  يليالإيجابي الهادف إلى ضمان وجود أو جودة السلع التموينية ولها على سبيل المثال لا الحصر ما

مواد للتجار لتوزيعها على المستهلكين بالأسعار المحددة ولقد أشارت الاستيراد المباشر وتسليم ال  . أ
  .٦٠من القواعد المرفقة لقرار مجلس الوزراء رقم ) ثالثا(من البند ) ب(لهذه الصلاحية الفقرة 

وإزاء هذه الصلاحية القانونية : يعها على التجار بمعرفة الوزارةتسويق السلع المحلية وتوز  . ب
 للاستيراد من الخارج وإنما ينصب نشاطها على توزيع المنتجات المحلية فالدولة ليست بحاجة

  . فيه في نسبة التوزيع بين المناطقبين مناطق الدولة، على نحو تتحكم 

 .)١(الاستيراد المباشر وتوزيع المنتجات على المستهلكين مباشرة. ج

من البند ) ح(ير الفقرة نصت على صلاحية الوزارة في التسع: تسعير بعض السلع التموينية. د
ففي حالات الأزمات الحقيقية في المواد التموينية أو الاستهلاكية ، )٢(٦٠من القرار رقم ) ثالثاً(

وكذلك في حالات افتعال الأزمات والاستغلال من جانب التجار يتطلب الأمر تعاملاً غير عادي 
حمائي تجاه مواطنيها التدخل لحماية في الشأن التمويني ويتحتم على الدولة انطلاقا من واجبها ال
  .)٣(المستهلك، ومن ذلك فرض سعر محدد عادل للمواد التموينية

وتظهر حماية المستهلك من خلال فكرة التسعير في منع التجار والمنتجين من استغلال الظروف 
 به بالنسبة الاستثنائية للإجحاف بالمستهلكين لذلك تعمد الإدارة إلى تحديد حد أقصى للربح المسموح

  .)٤(لبعض المواد التموينية وذلك تحت طائلة المساءلة وفق القانون

  

                                                  
 بتـاريخ   ٥٧هذه الصلاحية القانونية للوزارة انشئت الشركة السعودية للتموين بالمرسوم الملكي الكريم رقـم              في سبيل تفعيل      )١(

  .ذائية والسلع الاستهلاكيةهـ للاتجار بالجملة والتجزئة في المواد الغ١٣٩٦/ ٧/ ١٥
 ومن ذلك على سبيل     ٦٠ر رقم صدور القرا يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد استعملت هذه الصلاحية القانونية مراراً منذ               )٢(

 بتـاريخ   ١٤٥٤القرار الوزاري رقم    _،  بتسعير الخبز الأبيض   هـ٢٢/٣/١٣٩٤ بتاريخ   ٤٥٩القرار الوزاري رقم     -:المثال
: أشـار لـذلك   ،  بشأن الإسمنت  هـ٢/٥/١٣٩٧ بتاريخ   ١٤٥٢ لقرار الوزاري رقم     -،   هـ بشأن مادة الأرز    ٥/١٣٩٥/ ٢١

  . وما بعدها١٤٠ص ، مرجع سابق، الحماية القانونية للمستهلك في المملكة العربية السعودية، أحمد كمال موسى.د
السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية، منشورات معهـد الإدارة     ،  أحمد كمال الدين موسى   . د: انظر في ذلك تفصيلا     )٣(

  . وما بعدها ٤٧ص ،  هـ١٤٠٠الرياض ، العامة
   .٢٤٨ص، م٢٠٠٧مبادئ الاقتصاد ، هجت جلالمحسون ب. د  )٤(
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  :التوجيه والمعاونة: ثانيالبند ال

يقتضي التوجيه والمعاونة اضطلاع الإدارة بدور مساند معاون مراقب لسير النشاط التجاري 
ا في ممارسة هذا النشاط والاستهلاكي، بحيث لا يصل التدخل الإيجابي درجة اضطلاع الإدارة بنفسه

لتوفير لمواد التموينية كما هو الحال في الاستيراد الخارجي أو التوزيع المحلي وإنما يأخذ التوجيه 
  : مل ذكرها تباعا على النحو التاليوالمعاونة صورا أخرى من التدخل الإيجابي نج

 هذه الوسيلة إعادة تنظيم وتستهدف: إخضاع استيراد بعض المواد لأسلوب تراخيص الاستيراد: أولاً
الاستيراد وترشيده أو تقييده بقصد الحصول على أنسب وضع لكل من المنتج والمستهلك، والتثبت 

  .)١(من مواصفات السلع المستوردة ومكان منشئها

من البند الثالث من القواعد المرفقة لقرار ) أ(أشارت لهذه الوسيلة الفقرة : تشجيع الاستيراد: ثانياً
، وبمقتضى هذه الوسيلة تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتحفيز ٦٠الوزراء السعودي رقم مجلس 

التجار مستوردي المواد التموينية على استيراد وتخزين كميات كافية لتلافي الأزمة القائمة أو 
المتوقعة، ومن ذلك توفير الحوافز التشجيعية لهم وقد يصل الأمر درجة تقرير إعانات نقدية 

  .)٢(ردي السلع التموينية في أي صورة ممكنة، ويكون ذلك في أوقات الأزمات بالتأكيدلمستو

وتكفل إحكام الرقابة على الأسواق وعدم التلاعب : تنظيم طرق تداول المواد التنظيمية : ثالثاًً
من البند الثالث من القواعد الملحقة بقرار ) ج(بالأسعار، وقد أشارت الى هذه الوسيلة الفقرة 

، وبمقتضى هذه الوسيلة يلزم التجار وضع بطاقات الأسعار على البضائع ٦٠جلس الوزراء رقم م
المعروضة، ولعل الحكمة في ذلك تيسير التعامل مع المستهلكين من ناحية وكفالة الرقابة على 

  .)٣(الأسعار وضمان التقيد بالتسعيرة الإجبارية إن وجدت

  

  

  

                                                  
محمد شوقي الفنجري، الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النـشاط الاقتـصادي فـي              . د: انظر في تفصيل ذلك     )١(

 ٥ص١٣٩٥، جمادى الأولى    ٥، المجلد ٢الإسلام، بحث منشور في مجلة الخفجى بالمملكة العربية السعودية، العدد           
  .وما بعدها

أحمد كمال الدين موسى، السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية،مرجع سـابق،            . د:  في تفصيل ذلك   انظر  )٢(
  . وما بعدها٧٧ص 

  .٢٤٨صمحسون بهجت جلال، مبادئ الاقتصاد مرجع سابق، . د  )٣(
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  الفرع الثاني

   هـ١٣٩٣ لسنة ٨٥٥ القرار رقم الحماية المتأتية من

 تحديد المخالفات والعقوبات ٨٥٥تولى القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي رقم 
 ـذه٨ع٩هـالتموينية، ولما كانت هذه المخالفات من مسائل القانون الجنائي والتي تخرج عن نطاق 

ة المخالفات، لبيان وجه حماية الدراسة ابتداء فإننا سنقتصر في دراستنا لها على التعرف على طبيع
  .  الإجراءات التي يتم ضبطها وقتهاالمستهلك فيها دون التطرق للعقوبات المقررة لها أو

من المسلم به في الأنظمة الجنائية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإعمالا لهذا المبدأ فقد 
 هذه المخالفات وبيان عقوباتها،  تحديد٨٥٥تضمنت قواعد التنظيم التمويني وعلى رأسها القرار 

ويمكن إجمال المخالفات التموينية الواردة في هذا الصدد على النحو التالي مع بيان لوجه حماية 
  :المستهلك المنتظر في حال إعمالها

  

  . مخالفة التسعيرة المحددة:المخالفة الأولى

، ومحل ٨٥٥وزراء رقم لقد ورد النص على هذه المخالفة في البند ثانيا من قرار مجلس ال
الحماية المقصودة من تجريم هذه المخالفة ابتداء هو حماية مصلحة الدولة الاقتصادية من جانب 
ومصلحة المستهلك في حصوله على المواد التموينية بأسعار عادلة من جانب آخر، وحتى تتحقق هذه 

   .)١(المخالفة فلا بد من توافر كلا الركنين المادي والمعنوي لها

ويقتضي قيام الركن المادي لهذه المخالفة قيام التاجر بالتصرف بالبيع للسلعة وفق المفهوم 
، ويأخذ حكم البيع في هذا الصدد واقعة العرض للبيع سواء في المتاجر أو المصانع أو )٢(القانوني للبيع

، )٣(ذه المخالفةالمنتجات المحلية من المزارع، إذ أن مجرد العرض وفق تسعيرة مخالفة كاف لقيام ه
ويأخذ حكم واقعة البيع أيضاً حالة الإمتناع عن البيع، لأن العلة من العقاب في حالة البيع تتحقق في 

لى البيع بأكثر من التسعيرة، ومن ثم فإن هذه الحالات إهذا النشاط الذي يهدف المخالف من ورائه 

                                                  
منشور في مجلـة    ". ةعل المسؤول في الجرائم التمويني    الفا"أحمد كمال الدين موسى، بحث بعنوان       . انظر تفصيلا د    )١(

   .٧٣، ص ـه١٤٠٠، ربيع الثاني ٢٥ العامة بالرياض العدد الإدارة
، انظـر   "خر مقابل ثمن نقدي   آو حق مالي    عقد ينقل الى المشتري ملكية شيء أ      "يعرف البيع بالمفهوم القانوني بأنه        )٢(

   .١٧ م، ص ٢٠٠٨حسام الأهواني، عقد البيع، دار النهضة العربية .د
م، ٢٠٠٦ عبدالرحمن عثمان، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، دار النهـضة العربيـة،               آمال. دانظر    )٣(

  . ٣٣٥ص
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ن أنكر وجود السلعة أو امتنع عن بيعها السلبية تأخذ حكم البيع حتى لا يفر المخالف من العقاب، كم
  .)١(إلا لمن يطلبها بأكثر من التسعيرة

أما الركن المعنوي لهذه المخالفة فيفترض اتجاه إرادة التاجر وعلمه الى الفعل المكون للركن 
المادي دون حاجة لوجود قصد خاص ولا يعفى المخالف من المسؤولية إذا تعلل بجهله للنظام أو عدم 

التسعيرة وقواعدها ذلك أن العلم بهذه الحالة مفترض، كما لا يؤثر على وجود المخالفة رضا علمه ب
  .)٢(المستهلك بالتسعيرة الزائدة لارتباط الأمر بالمصلحة العامة

  .تخزين السلع أو منعها من الأسواق: المخالفة الثانية

، ٨٥٥زراء السعودي رقم لقدورد النص على هذه المخالفة في البند ثانيا من قرار مجلس الو
وذلك لضمان وفرة المواد التموينية ومنع احتكارها أو حجبها علن المستهلك، وينبغي لقيام هذه 
المخافة توافر ركن خاص بالإضافة إلى ركني الجريمة المادي والمعنوي، يتمثل في قصد رفع 

  .)٣(السعر

  :عدم وضع بطاقات الأسعار: المخالفة الثالثة

من قرار مجلس الوزراء السعودي ) ثالثا(من البند ) ب(هذه المخالفة الفقرة ولقد نصت على 
، وتسري هذه المخالفة على تجار الجملة والتجزئة على حد سواء، ولم يشترط نص القرار ٨٥٥رقم 

شكلا معينا لبطاقات الأسعار وبالتالي فإن أي شكل من أشكال الإعلان عن السعر بشكل واضح يتحقق 
  .)٤( وينتفي في ظله وجود المخالفةبه الالتزام

ووجه حماية المستهلك من تقرير هذه المخالفة يكمن في خلق جو من الرقابة على التاجر 
والمنتج، وعدم مخالفة التسعيرة إن وجدت، ويذكر أن التزام وضع بطاقة الأسعار ينبغي إعماله سواء 

  . )٥(كانت السلعة المعروضة مسعرة من الإدارة أو غير مسعرة

  

                                                  
   .٢٠١م ،ص٢٠٠٤ ،٣نبيل مدحت سالم، الجرائم الإقتصادية، دار النهضة العربية، ط. د  )١(
  ٣٣٥ق ص آمال عبد الرحمن عثمان، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، مرجع ساب. د  )٢(
، ١٩٩٧ القسم الخـاص، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة            -أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات      . د  )٣(

  . ٤٥٣ص
  .١٥٧مرجع سابق، ص ،هلك في المملكة العربية السعوديةأحمد كمال الدين موسى، الحماية القانونية للمست. د  )٤(
  .٥٥م ص٢٠٠٧القاهرة ) عالم الكتاب(موينية والجرائم المستعجلة، مصطفى بركات، المرجع في التشريعات الت. د  )٥(
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  الشراء بأكثر من التسعيرة : المخالفة الرابعة

 وهي تتعلق ٨٥٥من قرار مجلس الوزراء رقم ) ثالثا(من البند ) ج(نظمت هذه المخالفة الفقرة 
بواقعة التعامل التمويني من قبل المستهلك ومدى احترامه للتسعيرة الجبرية، الأمر الذي يصب في 

  . عموماة في مصلحة حماية المستهلك النهاي

وهذه المخالفة وإن كانت موجهة إلى المستهلك نفسه إلا أنها في المحصلة النهائية تصب في 
صالح مجموع المستهلكين، فكما يلزم التاجر باحترام التسعيرة فإن المستهلك هو الآخر ملزم بتلك 

  . )١(التسعيرة، والسماح له بالخروج عليها فيه إضعاف لجبريتها

  

   : هـ١٤٢٨ لسنة ٢٠٢قرار رقم ال حماية المتأتية من ال: الفرع الثالث

جمعيـة حمايـة المـستهلك       لينشأ   ١٤٢٨ لسنة   ٢٠٢جاء قرار مجلس الوزراء السعودي رقم       
، ولعل هذه الخطوة التشريعية قد متقدمة في ظل النظام القانوني السعودي في هذا الشأن فإلى                السعودية

، وإلى أي مـدى أسـعفتها        الغايات التي أنشئت من أجلها     قيقأي مدى كانت هذه الجمعية فاعلة في تح       
بندين ، وسنقسم هذا الفرع ل    حاول الإجابة إليه في هذا المقام     النصوص القانونية في هذا الشأن هذا ما سن       

  :لنحو التالينخصص الأول لبحث نشأتها، ونخصص الثاني لبحث اختصاصاتها وذلك على ا

  

   :ستهلكجمعية حماية المنشأة :  الأولالبند

 هـ، وقد أعدت لغايات تنظيم ٦/١٤٢٨/ ١٧أنشئت جمعية حماية المستهلك بموجب بتاريخ 
عمل واختصاصات هذه الجمعية عدة محاضر رسمية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء كان 

، ٣٠/١٢/١٤٢٨ بتاريخ ٥١٢، والمحضر رقم ٣٠/١٢/١٤٢٨بتاريخ ٣٩٧٧أبرزها المحضر رقم 
ولقد تكللت هذه الجهود جميعها  ،١٢/١/١٤٢٩امة لمجلس الوزراء رقم ة العوكذا توصية اللجن

 والذي بموجبه جرى تنظيم هذه الجمعية ١٢/١/١٤٢٩ بتاريخ ٣بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 
  .ث اختصاصاتها وعضويتها وهيكليتهامن حي

  

                                                  
  .١٦٠أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق ـ ص. د) ١(
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ز عن الآلية التي ومن الملاحظ ابتداء أن إنشاء جمعية حماية المستهلك قد جاء على نحو متمي
؛ فجمعية حماية المستهلك من خلال لية في المملكة العربية السعوديةتنشأ بموجبها الجمعيات الأه
 ابتداء يتبين لنا أنها جمعية أهلية وفق المفهوم القانوني للجمعية الأهلية )١(الإطلاع على غايات إنشائها

كل " "منه تعريف الجمعية الأهلية بأنهادة الثالثة في نظام الجمعيات الأهلية السعودية والذي تولت الما
 من أشخاص ذوي صفة – تؤلف –جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير معينة 

طبيعية، أو اعتبارية، أو منهما معاً ولا تستهدف الربح، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض 
، أو ثقافي، أو صحي، أو تربوي، أو تعليمي، أو إبداعي، البر، أو التكافل، أو نشاط ديني أو اجتماعي

  ."أو تقديم خدمات إنسانية، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرة الفنية

فغاية جمعية حماية المستهلك من خلال قرار إنشائها وتنظيمها يتحدد بعنوان واضح مفاده حماية 
ه الغاية مندرجة بلا شك في إطار تحقيق غرض من أغراض البر أو المستهلك ورعاية مصالحه، وهذ

  .ذه الأهداف ليست إلا جمعية أهليةالتكافل، وبالتالي فجمعية حماية المستهلك وفق هذا المفهوم وه

وبالرجوع إلى نظام الجمعيات الأهلية السعودي نجد أن الجمعية الأهلية تنشأ إذا تقدم بطلب 
وديا، ويقيد اسمها في السجل المعد لذلك بعد موافقة الهيئة الوطنية تأسيسها عشرون شخصا سع

للجمعيات الأهلية، وعلى ذلك فإنشاء جمعية أهلية في ظل النظام السعودي لا تحتاج قرارا من رئاسة 
  .الوزراء بعد دراسة مستفيضة من لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء

هلك على النحو الذي أنشئت فيه إنما كان على نستنتج من ذلك أن إنشاء جمعية حماية المست
سبيل الاستثناء؛ وذلك للأهمية الاجتماعية للجمعية، وأعتقد أن إنشائها على هذا النحو يصبغ عليها 
صفة شبه رسمية بالذات إذا علمنا أن من إيرادات هذه الجمعية كمرتكز أساسي الإعانات الحكومية، 

 على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية من رسوم التصديق% ١٠وكذا ما نسبته 
  .)٢(والصناعية في كل منطقة

                                                  
تهدف الجمعية الـى العنايـة بـشؤون        \"  المشار له على     ٢٠٢تنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم          )١(

لدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته         المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه وا      
نواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسـعارهما               أمن جميع   

  ." الاستهلاكونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد
تتكون إيرادات الجمعية من المصادر . : "لمنظم لجمعية حماية المستهلك علىمجلس الوزراء امن قرار ) ١٨(تنص المادة   )٢(

 عائدات - ج . ريع المطبوعات والنشرات وإيراد تنظيم الندوات المعارض والدورات -ب .  الإعانات الحكومية- أ ـ  :الاتيه
تبرعات والوصايا والأوقاف هـ الهبات وال. في الجمعية  اشتراكات العضوية- د  .تلكات الجمعية الثابتة والمنقولةاستثمار مم

ي كل من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية ف%) ١٠( نسبة -  و .والمنح
  ...." . الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية- ز. منطقة
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  اختصاصات جمعية حماية المستهلك:  الثانيالبند

نظمت اختصاصات جمعية حماية المستهلك المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء السعودي 
 هذه الاختصاصات بالنقاط  أن نجمل المشار له سابقا، وبعد تحليل نص هذه المادة يمكننا٢٠٢رقم 
  : التالية

 وسواء تعلقت هذه الشكاوى )١(تلقي شكاوى المستهلكين ورفعها ومتابعتها لدى الجهات المختصة .١
كما ورد في النص بحالة من حالات الاحتيال أو الغش أو التلاعب في السلع أو الخدمات أو 

 .ت في الصحفطريق الإعلاناالمغالاة في أسعارها أو التضليل عن 

ولم يفسر النص المقصود بالجهات المختصة، ويمكن رغم ذك أن نستنتج أن المقصود من ذلك 
الجهات الإدارية المعنية بمراقبة الأسعار وشؤون الاستهلاك والمستهلك، ويقف على رأسها بالتأكيد 

لاحظ في هذا الصدد أن وزارة الصناعة والتجارة، صاحبة الولاية العامة الإدارية في هذا الشأن، وما ي
بعض المخالفات المشكو منها يندرج في إطار الجرائم المعاقب عليها جنائيا؛ كالاحتيال والغش، 
والأصل إزاء هذه الجرائم في حال ارتكبت أن يبادر المدعي العام إلى تحريك الدعوى الجزائية، 

ولا أعتقد أن ذلك ، ة أم لاهل تشمل الجهات القضائيفالنص لم يفصل في مفهوم الجهات المختصة، 
وارد في ظل عدم النص عليه صراحة لأن شأن تقديم الدعاوى مدنية كانت أو جزائية قد نظم في 
أنظمة مستقلة لم تنص بدورها على مثل هذه الصلاحية، لذلك فإني أعتقد أن عبارة الجهات المختصة 

  . إنما يقتصر على الجهات الإدارية المعنية بحماية المستهلك 

ولقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على صلاحية جمعية حماية المستهلك في مساندة 
الوارد في النص يؤكد ما " حكومية"ومقتضى اصطلاح الجهات الحكومية في جهدها لحماية المستهلك، 

  .ذهبنا إليه من تفسير عبارة الجهات المختصة بالجهات الإدارية دون الجهات القضائية

ويكون ذلك عبر إعداد البحوث والدراسات وإقامة الندوات : ة المستهلك وتبني قضاياه توعي .٢
والدورات والمعارض وتقديم الاستشارات والإرشاد للمستهلك، ونصت على اختصاص جمعية 

سة من قرار مجلس الوزراء المستهلك بهذه الشؤون الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الخام
  .السعودي

  

                                                  
  .، من المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء المشار له ٢، ١نصت على ذلك الفقرة  )١(
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ثير مثل هذه الاختصاص لجمعية حماية المستهلك أي إشكالات قانونية فهي تصب في ولا ت
إطار الجهد التوعوي الموجه للمستهلك، بتعريفه حقوقه، ووسائل الحصول عليها، ومن الجدير ذكره 
في هذا المقام أن مدى فعالية هذه الصلاحية يرتبط الى حد كبير بمدى الانفتاح الثقافي والسياسي على 
نحو تشكل فيه هذه الصلاحية أداة ضغط شعبي على المنتجين والمهنيين لدفعهم الى طرح عقود 

  .متوازنة نسبياً بالنسبة للمستهلكاستهلاكية 
  

  

 : وتطويرهااقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك .٣

لمادة ولقد نصت على هذه الصلاحية من صلاحيات جمعية حماية المستهلك الفقرة الخامسة من ا
الخامسة من قرار مجلس الوزراء سالف الإشارة له، ولم تحدد هذه الفقرة آلية اقتراح الأنظمة، أو 

  .الاقتراحات على الجهات التشريعيةالجهة التي تقدم لها هذه الاقتراحات، ومدى لزوم مناقشة هذه 

 هي وزارة الصناعة ومع ذلك يمكننا أن نستنتج أيضا أن الجهة التي يقدم لها الاقتراح التشريعي
والتجارة، فالآلية القانونية لسن التشريع في ظل النظام السعودي ،تتمثل في أن كل وزارة معنية 
باقتراح التشريعات التي تجدها مناسبة في المجال المختصة به، وبما أن وزارة الصناعة والتجارة هي 

لك لا بد وأن تقدم ية حماية المستهالمعنية أساسا بشؤون الاستهلاك والمستهلك، فإن اقتراحات جمع
  .لهذه الوزارة

  

 :ية ذات العلاقة بحماية المستهلكتمثيل المستهلك في اللجان المحلية والدول .٤

نصت على هذه الصلاحية لجمعية حماية المستهلك الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قرار 
ن المحلية والدولية في هذا الصدد أي، مجلس الوزراء السعودي سالف الإشارة له، والمقصود باللجا

ائتلافات ومنظمات مدنية مجال اختصاصها حماية المستهلك كما هو الحال في، الاتحاد العربي 
  .)CL(م، والمنظمة الدولية لحماية المستهلك١٩٩٨للمستهلك والذي تأسس سنة 

  

  المبحث الثاني

  ية وما يلحقه من شروط تعسف حماية رضا المستهلكمشكلة ضعف

سنقسم هذا المبحث لمطلبين نعالج في الأول ضعف الحماية الخاصة برضا المستهلك في حين 
   :نعالج في الثاني، ضعف مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، وذلك على النحو التالي
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  ضعف الحماية الخاصة برضا المستهلك: المطلب الأول

إنه لا بد من تراضي كلا طرفيه على بنود هذا العقد،           لانعقاد العقد بوجه عام على نحو صحيح ف       
لذلك فإن الرضا يعد من أهم أركان العقد، ويترتب على تخلفه بطلان العقد أو قابليته للإبطال حـسب                  

 استنادا لما ورد في القانون المصري ، أو اعتباره موقوفا اسـتنادا لمـا جـاء فـي بعـض                     الأحوال
  .)١(قه الإسلاميالتشريعات الأخرى والمتأثرة بالف

 السعودي يثبت لنا أن هذا التشريع لم يعط رضا المستهلك عنايـة             النظامإن استقراء دقيقا لواقع     
خاصة كافية، على ضوء التطورات الحديثة التي عمت المجتمعات، فهو قد أغفل النص على نظريـة                

ك والتـي يـصعب علـى       عقد الإذعان ابتداء وبالتالي لم يكافح الشروط الغامضة في عقود الاستهلا          
المستهلك إدراك مضامينها، وهو كذلك قد أغفل النص على مكافحة قانونية للإعلانات المضللة، كمـا               

  .هر التطور القانوني في هذا الشأنأنه قد أغفل النص على التزام المهني بالتبصير كأحد مظا

 فيـه تنظيمهـا فـي        مـستقلا نعـالج    فرعاوعليه ولتوضيح هذه المسائل فإننا سنفرد لكل منها         
  :ظل النظام السعودي التشريعات المقارنة، ومدى القصور التشريعي في عدم النص عليهما في

  قانوني لالتزام المهني بالتبصيرغياب تنظيم :  الأولالفرع

قد يبرز اختلال توازن عقد الاستهلاك في مدى قيام الرضا المتطلب لقيام العقد صـحيحا، إذ                
 ما يضع توقيعه على وثيقة العقد دون قراءة بنودها على نحـو             ن المستهلك غالباً  أن الواقع قد أثبت أ    

يستطيع معه معرفة مضمونها بصوره كافية، مما يجعلنا أمام تساؤل مهـم حـول مـدى إحاطـة                  
، وهذا ما حدا ببعض الفقه للقول بأن مجرد         )٢(المستهلك بماهية التزاماته التي يتوجب عليه القيام بها       

  .)٣(لا يفيد القبول دائماًالتوقيع 

وحتى يقوم هذا الرضا صحيحاً فلا بد من أن تكون الإرادة التي يعتد بها القانون إرادة مدركـةً                  
واعيةً حرةً في اختيار ما تتجه إليه تحقيقاً للآثار المبتغاة من وراء التصرف، وإذا كانت الإرادة كذلك                 

  .)٤(من حيث المبدأفإنها ستكون منتجةً للآثار الشرعية المرجوة 

                                                  
ومن التـشريعات التـي       .٧٤ص  ،  ٢٠٠٠ النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،         ،  حسام الدين الأهواني  . د  )١(

   .المواداعتمدت حكم اعتبار العقد موقوفا لا قابلا للإبطال القانون المدني الأردني من خلال نصوص 
، ١٩٧٩، دار الفكر العربـي      الطبعة الأولى  دراسة في عقد التّأمين البري،       ،محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان      . د )٢(

  . ١٨٩ ص
  .٥٠ص، ١٩٩٤ أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة  العربية،. د )٣(
   .٢٢٧ص مصادر الالتزام، مرجع سابق، حمدي عبد الرحمن، . د )٤(

   .٤٦ص أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك، مرجع سابق، . د
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وحتى يتحقق ذلك فقد حرصت التشريعات على إرساء قواعد قانونية لمدى وجود هذا الرضا أو               
انعدامه، ومدى ما يلحق الإرادة في سبيل وصولها للرضا المعتبر من عيوب تقدح فـي إدراكهـا أو                  

  .)١(رادةحريتها، وكذلك جزاء تخلف الرضا ابتداء وجزاء العيوب التي قد تلحق هذه الإ

ولقد أثبتت التطورات الحديثة أن على القانون أن يحاول دائماً الحفـاظ علـى نقطـة تـوازنٍ                  "
جوهريةٍ بين مقتضيات الاستقرار ومقتضيات العدالة، وهو في بحثه هذا عن التوازن يميل أحيانا إلـى              

د وظيفته إلى حـد     جانب مفهوم العدالة حين يدرك رجل القانون أن مقتضى الاستقرار قد تجاوز حدو            
إنزال ظلم بطائفةٍ من طوائف المتعاملين، وأحيانا أخرى يجنح إلى جانب مفهوم الاستقرار حين تستبين               

 ٢("له الأمور في اتجاه عكسي(.  

إن هذا التطور قد أفرز واقعاً كان فيه المستهلك مستهدفاً من جوانب عدة مال على إثرها توازن                 
ن من أبرز هذه الجوانب مدى تعبير رضاه الذي تمخّض عنه انعقاد عقـد              العقد في غير اتجاهه، وكا    

، وسمات المنتج المرجو من     الاستهلاك عن إرادة واعيةٍ مدركةٍ لالتزاماتها ولطبيعة محلّ العقد المبرم         
  .العقد

 حفّز هذا الواقع الفقه إلى نظراتٍ جديدةٍ في النظرية التقليدية للرضا وعيوبه، ومدى كفايتها فـي       
  .)٣( ظل ما استجد من وقائع، وذلك نحو مفهوم جديدٍ أطلق عليه الرضا المستنير

ويركّز هذا التوجه الفقهي على ضرورة أن يعلم المهني المستهلك بما يجب أن يعرفه عن المنتج                
 ،)٤(محلّ التعاقد، أو ما ينبغي الحذر منه، وهو ما اصطلح على تسميته التزام تبصير المتعاقد الآخـر                

وقد فرض هذا الالتزام ما أفرزه هذا التطور من تفاوتٍ كبيرٍ في المعرفة الفنية بالمنتج محلّ العقد بين                  

                                                  
  .من القانون المدني ) ١٣٠ - ٨٩( الرضا وعيوبه في المواد من المصرينظم المشرع  )١(
   .٢٣٠ص حمدي عبد الرحمن، مصادر الالتزام، مرجع سابق، . د  )٢(
  : ابة الفقه لهذه التطورات في استجانظر  )٣(

مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية، رسالة دكتوراه، جامعـة القـاهرة،                 . د
ممدوح المسلّمي، الحماية المدنية من الإعلانات التجاريـة الخداعـة، مرجـع            . د . وما بعدها    ١٦٦، ص   ٢٠٠٠

كره في هذا الإطار أن جانباً من الفقه الإنجليزي ذهب إلى القول بتخلّـف              ومن الجدير ذ  . وما بعدها    ٧٧سابق، ص 
 .K:انظرالرضا في نماذج العقود النسبة إلى البنود المجحفة، مما يتحتم إبطاله إنصافاً للطرف الضعيف في العقد، 

Liewellyn, not no. 7 abov, at P. 1187. 
سهير منتـصر، الالتـزام بالتبـصير، دار النهـضة العربيـة،            . د د  : انظر في مفهوم الالتزام بالتبصير تفصيلاً     ) ٤(

  . وما بعدها ٣٠ص .١٩٨٨
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المنتج والمستهلك، وما يلحق هذا المنتج من تطورات متسارعة بات من المتعذر على المستهلك العادي               
  .)١(ن تفصيلات عن هذا المنتج أن يحيط بها ويتابعها، وبذلك فهو يقف عاجزاً أمام ما يدليه المهني م

يضاف لذلك أن المهنيين باتوا يضمنون العقود التي يعدونها مسبقاً للتعاقد تفصيلاتٍ فنية يتعـذر        
على المستهلك العادي أن يستوعبها لطبيعة صياغتها وفحوى مضمونها، مما أوصـله لقناعـةٍ بعـدم                

يعاً منه للحصول على المنتج أو الخدمة، والذي قد         جدوى قراءتها ابتداء، والمسارعة إلى توقيعها تسر      
  .)٢(يتفاجأ لاحقاً بأن ما حصل عليه من منتج غير مقصود، سواء في ذاته أو في مواصفاته

يضاف لذلك ما رافق تطور المنتجات وتنوعها من تطورٍ في أساليب الدعاية، والإعـلان عـن                
 خداعٍ يدفعه لإبرام عقد لا يجد فيه ما يريده أو مـا             وجودها ومزاياها، الأمر الذي يوقع المستهلك في      

وصف له في الدعاية، أو ما يؤدي به إلى الخلط بين السلعة المعلنة عنها وسلعة لهـا مـن الجـودة                     
  .لك كله تحت تأثير الدعاية الضالةالمشهودة، وذ

 من اختلال في    استجابة لما تقدم وجد المشرع المصري نفسه ملزماً أمام ما أودى به هذا التطور             
توازن العقود الاستهلاكية إلى التدخّل لإعادة بعض التوازن لهذه العقود، ومما اسـتهدف مـن هـذا                 

   .٢٠٠٦ لسنة ٦٧التدخل؛ حماية رضا المستهلك، وذلك في قانون حماية المستهلك رقم 

مـستهلك  فالمشرع المصري في المادة الثانية من هذا القانون حظر الاتفاقات المخلة بحقـوق ال             
 الحقّ في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيهـا ): "ج(رزها ما نصت عليه الفقرة الأساسية، والتي من أب   

 على حدّ   ، واصطلاح المنتجات، كما أسلفنا يشمل السلع والخدمات       "شروط الجودة المطابقة للمواصفات   
  .سواء

وجودها، وعلى ذلك فأي اتفـاق      وحظر مثل هذه الاتفاقات يعنى بطلانها بطلاناً مطلقاً في حال           
يجبر المستهلك تبعاً له على الحصول على سلعة أو خدمة غير مقصودة في العقد الأول يعتبر بـاطلاً                  
لكونه خارقاً لحق المستهلك في سلامة اختياره للمنتجات التي يريد، مثال ذلك شخص يريد إبرام عقـد                 

رورة إبرام عقد تأمين آخر من خطر الزلازل عند         تأمين على منزله من الحريق، فإذا بالعقد يلزمه بض        
نفس الشركة كشرط لنفاذ العقد الأول، ففي هذه الحالة فإن رضا هذا المستهلك في العقد الثاني لم يكن                  

                                                  
(1) Stephen Weatherill "Consumer protection law  " op. cit, P. 122. 

نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، دراسة تحليليـة          ":  بحث بعنوان  :أحمد عبد الرحمن الملحم   . د) ٢(
رنة في الفقه والقضاء الانجلو أمريكي مع الإشارة إلى الوضع في الكويت، منشور في مجلة الحقوق الـصادرة                  مقا

   .٢٦٢ص  ،١٩٩٢، )٦ (، العدد١٦عن جامعة الكويت، السنة 
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 ـ                ستهلك فـي   حراً، لأنه قد كان مذعناً للعقد الأول ابتداء، وبذلك يكون مثل هذا الشرط مخالفاً لحق الم
  .الاختيار الحر لمنتجاته

والاختيار الحر للمنتجات يقتضي باعتقادي أن تكون هذه المنتجات مطابقةً للمواصـفات التـي              
على أساسها أبرم العقد، فإن تبين أن المنتج مخالفٌ لتلك المواصفات، فإن ذلك يخرق الرضا المعتبـر                 

  .لقيام العقد صحيحاً، ويترتب عليه استناداً لهذا النّص بطلان الاتفاق 

النّص القاعدة الأساسية في حماية رضا المستهلك في ظل التشريع المصري، وقـد             ويشكل هذا   
مـن هـذا    ) ٣(تلا هذا النّص نصوص أكدت على هذه القاعدة، كما هو الحال فيما نصت عليه المادة                

، ويشكل هذا النّص استجابة واضحة لما نادى به الفقه من ضرورة النّص على التزام المنتج                )١(القانون
ير، إذ يلزم وفقاً لهذا النّص أن يقوم المهني بإحاطة المستهلك بملامح السلعة أو الخدمـة التـي                  بالتبص

يقدمها ومميزاتها، وما أضافه هذا النّص هو اشتراط وضوح هذا التبصير، وعلى ذلك فصياغة عقـود    
 بـشرط   الاستهلاك بشكل معقّدٍ على نحوٍ يستشف منه دفع المستهلك إلى عدم قراءتهـا، أمـر يخـلُّ                

الوضوح المتطلب في هذا النّص، وتقدير هذا الوضوح عائد للآليات التي اختطّها هذا القـانون لتنفيـذ    
أحكامه، أو للقضاء في حال كان العقد محلّ نزاعٍ قضائيٍ، وقد أكدت على مضمون هذا النّص بطريقة                 

  .)٢(من هذا القانون) ٦(أكثر تفصيلاً المادة 

 إغفال المنظم السعودي النص على حماية رضا المستهلك من ناحية انطلاقا مما تقدم نجد أن
التزام المهني بتبصيره وإحاطته علما بكافة المعلومات اللازمة عن المنتج، فيه تقصير كبير في واجبه 

أن والنص الحمائي تجاه مواطنيه، لذلك فهو مدعو إلى اقتفاء أثر المشرع المصري في هذا الش
  .زامصراحة على هذا الالت

  

                                                  
 أن يضع باللغة العربية على السلع البيانـات         – بحسب الأحوال    –على المنتج أو المستورد     : "تنص هذه المادة على    )١(

لتي توجبها المواصفات القياسية المصرية، أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضـح                  ا
تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعـلان                   

مها وأسـعارها   بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقد     عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد            
  . "ومميزاتها وخصائصها

على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعـة            : "من هذا القانون على   ) ٦(ص المادة   تن )٢(
عه في خلـط أو  المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقو     

غلط، ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد                 
  ."ده بهامن صحتها، وكان المورد قد أم
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  :غياب تنظيم قانوني للإعلانات المضللة:  الثانيالفرع

باستقراء التشريعات السعودية لم نقف على تنظيم قانوني يحمـي المـستهلك مـن الإعلانـات                
المضللة، رغم الحاجة الماسة لهذا الوجه من وجوه الحماية لما للإعلانات المضللة من أثر كبير علـى             

بلغه علم التسويق من تطور في التأثير على رغبات المستهلك ودوافعه           دوافع المستهلك ورغباته، فما     
الاستهلاكية كبير، لذلك فإن استغلال هذا العلم ووسائله في بث دعايات مضلله، إنما يضر بالغ الضرر                

  .يار الحر للمنتجات التي يستهلكهابالمستهلك وحقوقه في الاخت

لمدني قد نظّم التوهم الكاذب الذي يقـوم فـي ذهـن            هذا ويذكر أن القواعد العامة في القانون ا       
الشّخص أو في حالته النفسية، على نحوٍ يجعله يتصور الأمر على غير حقيقته سواء بتـوهم صـحة                  
واقعة في حين أنها غير صحيحة، أو في توهم عدم صحة واقعة في حين أنها صحيحة، وذلك تحـت                   

  .)١(وافره إن تعلّق بأمرٍ جوهريٍ البطلان أو قابليته للإبطالمفهوم الغلط المعيب للرضا، ورتِّب على ت

من قانون حماية المستهلك المصري قد أضافت عما أوردته         ) ٦(وفي هذا الصدد نجد أن المادة       
القواعد العامة في تنظيم عيب الغلط مسئولية المورد أو المعلن عن هـذا التـوهم، إن كـان باعثـه                    

دمة والتي أدت بالمستهلك إلى هذا التوهم، وقد أعفى النّص المعلن مـن             المعلومات غير الصحيحة المق   
هذه المسئولية في حال أثبت أن هذه المعلومات تتعلق بتفصيلاتٍ فنيةٍ يتعذر عليه التأكد من صـحتها                 
وفق معيار الرجل المعتاد في حال قد كان أمده المورد بهذه المعلومات، وبذا يكون المـورد مـسئولاً                  

  .أي حال في حال ثبوت التضليل، في حين يكون المعلن مسئولاً في الأصل إلا إذا ثبت ما تقدمعلى 

وحتى تكون حماية المستهلك وفق هذه القواعد فاعلة، فقد رتب المشرع المصري فـي المـادة                
من هذا القانون جزاء بطلان الشرط الذي يعفي مورد السلعة أو مقـدم الخدمـة مـن أي مـن                    ) ١٠(

اماته الواردة في هذا القانون، مما يعني أن المشرع يضفي على هذه النّصوص الصفة الآمرة التي                التز
في هذا الـصدد لـم      ) ١٠(تقضي بعدم جواز الاتفاق على خلاف مضمونها، ويلاحظ أن نص المادة            

  يذكر المعلن، فهل يعنى ذلك إمكانية الاتفاق على إعفاءه من المسئولية ؟

المشرع المصري على إلزام المعلن بما ألزم به المنتج، إلا أن ذلك لا يعنـي               إنه وإن لم ينص     
                  قدرته على إبرام اتفاقات إعفاء من المسئولية عن مخالفة أحكام قانون حمايـة المـستهلك، ذلـك أن
النّصوص التي عالجت التزاماته تتسم بالصفة الآمرة لطبيعة صياغتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى               

                                                  
العقد والعلم به علمـاً     مصطفى راتب حسن، تعيين محل      . د: يل عيب الغلط كعيب من عيوب الرضا      انظر في تفص   )١(

هذا ويـذكر   . وما بعدها    ١٢٢، ص   ٢٠٠٥بالفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،       ) دراسة مقارنة (افياً،  ك
  .من القانون المدني ) ١٢٤ – ١٢٠( قد نظم عيب الغلط في المواد في المواد المصريأن المشرع 
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ث اتسامها بالصفة الآمرة هو مضمون هذه الالتزامات في ظـل تنظـيم موضـوع حمايـة                 فإن مبع 
المستهلك؛ وهو الأمر الذي يقتضي أن تكون هذه النّصوص آمرةً، وإلا فلـن يـستقيم أمـر حمايـة                   

  .المستهلك من خلال تنظيمها بنصوص مكملة، لأنه يمكن الاتفاق على خلافها 
  

  ني يواجه غموض الصياغة العقدية غياب تنظيم قانو:  الثالثالفرع

في الوقت الذي أغفل فيه المنظم السعودي النص على نظرية عقد الإذعان وعلى أي صلاحيات               
شأن تفسير العبارات الغامضة في عقود الاستهلاك، حرصت معظم التشريعات على النص             قضائية في 

، وفي السعي   )١(لعلاقات العقدية،   على هذه النظرية باعتبارها انتصارا تشريعيا للطرف الضعيف في ا         
لبناء تصور متكامل لنظرية عامة لحماية المستهلك في ظل النظام السعودي يحتم علينا أن نطرق آلية                

  .المقارنة في مواجهة هذه الفرضياتالتشريعات 

                                                  
لفقيه العربي الكبير عبد الرزاق الـسنهوري       ولعل صاحب تسمية عقد الإذعان في الأنظمة القانونية العربية،، هو ا          )١(

وعنه أخذ الفقـه والتـشريعات العربيـة هـذه           . ٢٧٩، ص   ١٩٣٤ وقد كان ذلك في كتابه نظرية العقد،         رحمه االله 
الوسيط في شرح القانون المدني، الجزاء      : عبد الرزاق السنهوري    . د مؤلفهالتسمية، ولقد أكد على هذه التسمية في        

الجزء الأول، مصادر   . مصطفى الفقي، دار النهضة العربية      : ، تعليق ١٩٩٠،  )عقود الغرر (الثاني،  ابع، المجلد   الس
 لأن ؛السنهوري أدقّ من التـسمية الفرنـسية  . د: ء بهاويرى البعض أن التسمية التي جا    .  كذلك   ٢٢٩الالتزام، ص   

نه يشمل بالإضافة إلى عقد الإذعان غيره       الإذعان يدل على معنى الاضطرار للقبول، بينما الانضمام أوسع دلالةً؛ لأ          
عبد المنعم الصده، مصادر الالتزام، مرجع سابق،       . د: انظر في ذلك   .من العقود التي ينظّم إليها القابل دون مناقشة         

، )ن.د(قـة بالفقـه الإسـلامي،       نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسـة معم      : عبد الفتاح عبد الباقي     . د،  ١١٠ص  
ومع ذلك فقد عارض البعض هذه التسمية؛ على اعتبار أن ما يضاف إليه كلمة عقد،                .٢، هامش   ٢٠٤ ص. ١٩٨٤

عقد بيع، قد تأمين وهكذا، في حين أن تعبير عقـد إذعـان لا              : إنّما هو لبيان الوظيفة الاقتصادية لذاك العقد فنقول         
؛ بسبب أن أحد العاقدين استأثر بوضـع شـروط          يؤدي هذه الوظيفة، وإنّما يشير إلى أن رضاء المتعاقد لم يكن حراً           

، )ن.د(عبد المجيد الحكيم، مـصادر الالتـزام،        .  د :العقد ولم يكن أمام الآخر، إلا أن يوافق، انظر في هذا الرأي             
وبالرغم من هذا النقد، إلا أن ذلك لم ينل من اعتناق اللغة القانونية في الفقه والقضاء                 . ٢٤ هامش   ٨٣، ص   )ت.د(

من القانون المـدني    ) ١٠٤(شريع لهذه التسمية؛ فقد حرصت معظم التشريعات استخدامها، انظر في ذلك المادة             والت
) ١٠٠(مدني كويتي، والمـادة     ) ٨٠(مدني عراقي، والمادة    ) ١٦٧(مدني مصري، والمادة    ) ١٠٠(الأردني، والمادة   

مدني ليبي، والمـادة    ) ٩٧٢/٢(ري، والمادة   مدني جزائ ) ١١٠(، مدني سوري، والمادة     )١٠١(مدني ليبي، والمادة    
مدني إماراتي، ولم يشذ من القوانين العربية في اعتماد هذه التسمية فيما نعلم، إلا قانون الموجبات والعقـود                  ) ١٥٤(

إشارة إلى أن دور أحد الطرفين في إبرام العقـد يقتـصر            ) بعقد الموافقة (منه، إذ سماه    ) ١٧٢/٢(اللبناني في المادة    
ى الموافقة على الشروط التي استقل بوضعها الطرف الآخر، ولعل تسمية عقود الإذعان أدقّ من هـذه التـسمية                   عل

محمد لبيب شنب، موجز في مصادر الالتـزام        .د: لأنها لا تحمل في مدلولها الاضطرار إلى القبول، انظر في ذلك            
   .٣٨، ص ١٩٧٠العقد والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، 
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يتنازع مفهوم عقد الإذعان اتجاهان فقهيان أحدهما تقليدي مضيق يرى عقد الإذعان من زاويـة            
 ثلاث أن يكون أحد طرفي العقد في مركزٍ اقتصادي متغلبٍ يجعله قـادراً علـى فـرض                  مشخصات

شروطه دون أن يسمح للطرف المقابل مناقشتها، استنادا لمركز اقتصادي ينطلق من احتكار قانوني أو               
، وأن أن يتعلق العقد بسلع أو مرافـق تعتبـر مـن             )١(فعلي للسلعة، أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك      

ضروريات بالنسبة للمستهلكين، و أن يكون الإيجاب في العقد عاماً وموجهاً للجمهور بشروط متماثلةٍ              ال
ودائمة؛ بحيث يصدر على نحو مستمرٍ ويوجه لأشخاص غير محددين ويحتفظ به لمدة غير محدودة؛               

  ،)٢(بمعنى موجه بصفة غير شخصية

قد الإذعان أن يتعلق بسلعةٍ أو خدمةٍ       في حين يرى أصحاب الاتجاه الحديث أنه لا يشترط في ع          
ضروريةٍ، وكذا لا يشترط في عقد الإذعان أن يكون الموجب محتكراً تقديم الخدمة أو السلعة احتكاراً                
قانونياً أو فعلياً، وإنّما الشرط الوحيد لنكون بصدد عقد إذعان هو انفراد الموجب بتنظيم شروط العقد،                

 اقتصادية مكنته من تحقيق ذلك؛ بحيث لا يسمح للمستهلك مناقـشة هـذه              انطلاقاً مما يتمتع به من قوةٍ     
الشروط، وهذا الشرط وحده كافٍ لإثبات ما يعانيه المذعن من ضعف في مركزه تجاه الموجب فـي                 

  . )٣(العلاقة العقدية

ودافع أصحاب هذا الاتجاه لتبني وجهة النظر هذه؛ إدراكهم لمدى الحاجة لتوسيع مظلة حمايـة               
المستهلك في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية التي أفرزت كيانات اقتصادية ضـخمة تقـدم الـسلع                

  . )٤(والخدمات بأساليب تسويقية مؤثرة

ة القانونية الممنوحة للقضاء في سـعيه       وعلى أي حال فإن ما يهمنا في هذا المقام تلك الصلاحي          
لتفسير الصياغة العقدية، فالواقع العملي ينبئنا أن المهني هو من يتولى صياغة وثائق العقود فظهـرت                
على درجه عالية من الصياغة القانونية، التي توحي للقارئ بالتعقيد، وتولى المهني وحده إعداد هـذه                

ما ورد في هذه الوثائق من شروط، كما ويعمد المهني في كثير            الصياغة، ولم يسمح للمستهلك مناقشة      

                                                  
 التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي مقارنة بالفقه الغربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان،          :محمد وحيد الدين سوار   .  د )١(

  .١٨٣ص، )ت.د(، )ن.د( الجزء الأول، مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزام،: عبد الحي حجازي. د.  ٧٨٠ص . ١٩٩٨
   .١١٠ص ، ١٩٩٦لتزامات، منشأة العارف، الإسكندرية،  أصول الا :جلال العدوي. د) ٢(
 ـ   (،  " الإذعان نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد      : "بحث بعنوان : حمد إبراهيم بنداري    م. د )٣( انون دراسة مقارنة في الق

الأول، السنة الثانية،   ، منشور في مجلة الأمن والقانون الصادرة عن كلية شرطة دبي، العدد             )المصري والإماراتي والفرنسي  
دراسة مقارنة في القـانون المـصري والكـويتي         (بيع المباني تحت الإنشاء،     محمد المرسي زهرة،    . د . ٨٧ص   ،٢٠٠٠

الحماية المدنية للتجـارة الالكترونيـة،      : وانظر كذلك في مؤلفه    . ١٠٦، ص   ١٩٨٩، منشورات جامعة الكويت،     )رنسيوالف
   .٧٦مرجع سابق، ص 

   .٨٩ - ٨٦ص د محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك، مرجع سابق، أحم. د )٤(
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من المواطن إلى تعمد الغموض في هذه الصياغة حتى يتاح له تفسيرها وفق هواه لاحقـا، فـإلى أي                   
  ؟ ت هذا الفرض المجحف بحق المستهلكمدى واجهت التشريعا

: اغة علـى   الـصي  سـمدني مصري بنف  ) ١٥١(مدني أردني، وكذا المادة     ) ٢٤٠(تنص المادة   
 ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامـضة فـي    - ٢. يفسر الشك في مصلحة المدين    -١"

  .)١("ذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعنعقود الإ

في عقد الإذعان تشكل ضمانةً     ) Ambiguity(وسلطة القاضي هذه في تفسير العبارات الغامضة        
ا أضيفت للوسيلة الأولى، والتي تناولناها سابقاً، وقد أيدها معظـم           هامةً لحماية الطرف المذعن، إذا م     

الفقه، واعتبر تضمينها القانون المدني تقدماً ايجابياً من شأنه أن يترك أثراً في إعادة التوازن للعقـود                 
  .)٢(التي لحقها اختلال التوازن

المذعن تعتبر استثناء   وسلطة القاضي في تفسير العبارات الغامضة في عقد الإذعان في مصلحة            
من القاعدة العامة في تفسير الشك في معاني العبارات، إذ أن الأصل كما صرحت النّصوص المـشار                 
لها أن يكون هذا التفسير في مصلحة المدين في العقد، سواء كان هذا المدين مذعناً أو غيـر مـذعن،                    

  . المذعن واستثناء من هذا الأصل أن تفسر العبارات الغامضة في صالح

الإحساس النفسي الذي يقوم لدى القاضـي الـذي         : " الشك المقصود في هذا النّص بأنه      ويعرف
يطلب منه تفسير العقد، والناتج عن عجزه في حسم التردد الذي تحتمله عبارات العقد بشأن الاستدلال                

  . )٣(على الإرادة المشتركة للمتعاقدين

                                                  
مدني سـوري،   ) ١٦٧ – ١٦٦(من قانون العاملات المدنية الإماراتي،      ) ٢٦٦(انظر في ذات المعنى تقريبا المواد        )١(

  .مدني ليبي ) ١٤٩(
   . ١١٨لجزء الأول، فقرة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ا. د) ٢(

. د  .١٣٩، ص   ١٠٨، مرجع سـابق، ص      محمد بنداري، نحو مفهومٍ أوسعٍ لحماية المستهلك في عقد الإذعان         . د
ومع ذلك فقـد     . ٣٣٣عبد الرحمن سعودي، سلطة القاضي التقديرية في تعديل مضمون العقد، مرجع سابق، ص              

ان، لما ينطوي عليه ذلك من أخطار، ولما ينم عنه هذا           تخوف البعض من تخصيص نظام خاص بتفسير عقد الإذع        
الاقتصادية لخضوعه لسلطة   التوجه عن عدم الحكمة وفق رأيهم، إذ من شأن ذلك أن يحدث اضطراباً في العلاقات                

في عقود الإذعان في القانون المصري، رسالة دكتـوراه، مقدمـة           : عبد المنعم الصده  . د: انظر في ذلك   .تحكمية
عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، مرجـع          .د،  ٤٠٨ - ٤٠٧، ص   ١٩٤٦ؤاد الأول،   لجامعة ف 

  .إلا أن هذا الرأي لم يجد له صدى في الفقه الذي مال كما بينا إلى تأييد التوجه التشريعي. ٢٢٠سابق، ص 
   .٦١٥د، مرجع سابق، ص عبد الرحمن سعودي، سلطة القاضي التقديرية في تعديل مضمون العق. د  )٣(
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ف بيانها المدين بالشرط الذي حام الشك حول مدلوله، إذ          ويقصد بالمدين في القاعدة العامة السال     
ينظر إلى كل شرط من شروط العقد على حده عند الحاجة إلى تفسير أي منها، وعلى ذلك فإن العقود                   
الملزمة للجانبين قد يفسر الشك في أحد شروطها لمصلحة طرف، وفي شرط آخر لمـصلحة طـرف                 

  .)١(ي يفرضه الشرطآخر بحسب المدين بتنفيذ الالتزام، الذ

ويبدو وجه الاستثناء من هذه القاعدة في أن الشك يفسر لمصلحة المذعن دائناً كـان أو مـديناً،                  
وفي تبرير الفقه لمثل هذا الاستثناء ظهر رأياًن؛ أولهما ويمثله غالب الفقه، يرى أن مثل هذا الاستثناء                 

 ومهنياً وحده الذي اسـتقل بوضـع شـروط العقـد            إنّما كان؛ لأن العاقد الآخر وهو الأقوى اقتصادياً       
وأملاها بدوره على المذعن الذي لم يكن أمامه، إلا أن يقبلها كما هي، لذلك فإن كانـت هـذه البنـود                     

  .)٢(غامضة فسرت ضد مصلحة من صاغها أخذاً بخطئه وعليه أن يتحمل تبعة ذلك

ى أنه يكمن فـي حمايـة الطـرف         في حين ذهب الرأي الثاني في تبرير مثل هذا الاستثناء؛ إل          
الضعيف في العقد، وأن تبريره يكمن في العدالة لا في المسئولية؛ ذلك أن اعتبار هذا الـنّص عقوبـة                   
                    في غير محله؛ إذ ماذا لو أثبـت الطـرف القـوي أن على مسئولية الطرف الأول عن الغموض أمر

  !؟)٣(ع أن ينفي الخطأ عن نفسهالمذعن لم يلحقه ضرر من جراء الصياغة الغامضة أو استطا

ونرى أن الأخذ بكلا الرأيين لتبرير وجود هذا الاستثناء صحيح ولا تناقض فيه، فالمشرع إنّمـا                
أدرك أن انفراد أحد العاقدين بتنظيم العقد يتحتم عليه الحرص على إيراد عبارات واضحة، وفي الحالة                

فترضة عن هذا الغموض، وتقصير منه يحمل شبهة        التي يحتوي العقد عبارات غامضة فإن مسئوليته م       

                                                  
   .٣٣٢عبد الرحمن سعودي، المرجع السابق، ص . د  )١(
سـليمان  . دد   .١١٨ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، الجزء الأول، بند               .د  )٢(

، )صـادر (وقيـة   ، مصر للمنـشورات الحق    )شتات(الوافي في شرح القانون المدني، دار الكتب القانونية         : مرقس
ويستند أصحاب هذا الرأي لما ورد في المذكرة الإيـضاحية للقـانون            . ٩٤فقرة   بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،   

الأصل أن تفسير الشك لمصلحة المدين عند غموض عبـارة التعاقـد             ": المصري بهذا الشأن، إذ جاء فيها      المدني
م هذا الأصل عقود الإذعان فقضى بأن يفـسر الـشك فيهـا             غموضاً لا يتيح زواله، وقد استثنى المشرع من حك        

لمصلحة المتعاقد المذعن دائنا كان أو مدينا فالمفروض أن المتعاقد الآخر، وهو أقوى المتعاقدين لما يتوافر له من                  
الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة، فإذا لم يفعل ذلك أخذ بخطئـه وحمـل                     

  ."ه يعتبر متسبباً في هذا الغموضته لأنتبع
محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية     . د . ١٣٩عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص          . د  )٣(

المشرع حينما  : "الدكتور محمد زهرة في هذا الإطار     ويقول أستاذنا    . ١٤٩للتجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص      
ة التوازن النسبي للعقد، لا يعاقب المحتكر، وإنما يتدخل بهدف حماية الطرف الآخر الأضـعف مـن                 يتدخل لإعاد 

  ."ة شروط العقد الذي يريد إبرامهالناحية الاقتصادية، والذي وضعته الظروف في وضعٍ لا يمكنه حتى من مناقش
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التعمد؛ ليتولى تفسيره وفق مصالحه لاحقاً عند التنفيذ؛ لذلك توخياً للعدالة وحمايةً للطـرف المـذعن                
  . ذا الاستثناء على القواعد العامةوالتزاماً على من نظمه في مقابل إقرار ميزة تنظيمه كان إيراد مثل ه

  

   تنظيم قانوني خاص بالشرط التعسفي في عقود الاستهلاكغياب: المطلب الثاني

باستقراء التشريعات السعودية نجدها تفتقر لأي تنظيم قانوني يعالج مشكلة الشروط التعسفية في 
عقود الاستهلاك، وهي شروط باتت واسعة الانتشار في نماذج العقود المطروحة على المستهلكين، 

شروط القاسية المجحفة إنما يمثل ثغرة واسعة في جدار حماية وغياب تنظيم قانوني يكافح هذه ال
  .جب الدولة الحمائي تجاه مواطنيهاالمستهلك، وتقصيرا بينا في وا

البند الذي يدرج في العقد من قبل أحد أطرافه، وقد أملى إرادتـه             ":  بأنه الشرط التعسفي رف  وع
رطة منتقصاً من حقوق الطرف الآخر الـذي        على الطرف الآخر تحقيقاً لمنفعة ذاتيةٍ غير مألوفة ومف        

  .)١(أذعن له لتسلط من فرضه على العقد

إذا جاء متجافياً مع ما ينبغي أن يـسود          في حين يرى جانب من الفقه أن الشرط يكون تعسفياً،         
، وعرف أيضا بأنه الشرط المحرر مسبقاً مـن جانـب الطـرف ذو          )٢(التعامل من روح الحق والعدل    

  .)٣(تصادي القوي، والذي يخوله ميزةً فاحشة عن الطرف الآخرالنفوذ الاق

ولعل التعريف الأنسب والأكثر اختصاراً هو أن الشرط التعسفي ذاك الشرط الذي يفرض على              
وبعبارة  )٤(الذي يستخدم تفوقه الاقتصادي للحصول من خلاله على ميزة فاحشة،          المستهلك من المهني،  

  . إلى اختلال توازن العقدفهو الشرط الذي يؤدي  أخرى،

                                                  
   .٧٠١، بيروت، ص )ت.د(، )ن.د(، )العقد(مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الأول . د  )١(
  وفي ذات المعنى   . ٢١٢عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، ص . د  )٢(
عبد الحكـم   . د: انظر في ذلك  "من أحكاماً تتنافى مع العدالة      الشرط الجائر الذي يتض   " :عرف الشرط التعسفي بأنّه       

 وما بعدها، ولقد    ٣٣٨، ص ١٩٨٤ي والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية،      فوده، تفسير العقد في القانون المصر     
فسر الماء بعـد الجهـد      "أنه لم يأت بجديد ووفق تعبيرهم       كان هذا التعريف محلّ نقد جانب من الفقه على اعتبار           

دراسـة فـي القـانون      عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك،        : انظر في نقد هذا التعريف    " . بالماء
   .٣٨، ص ٢٠٠٢المدني والمقارن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، ١٩٩٨، دار النهضة العربية     )دراسة فقهية مقارنة  (سعيد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان،          . د  )٣(
  .٥٠ص 

الـسيد محمـد الـسيد      . د: ي ذات المعنى   وف ٩٦ص  مرجع سابق،   عاطف عبد الحميد حسن، حماية المستهلك،       . د )٤(
  .٣٣ص مرجع سابق، عمران، حماية المستهلك أثناء تكون العقد، 
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باستقراء التشريعات محل المقارنة لم نجد تعريفاً محددا للشرط التعسفي وإنما وجدنا موضـعين              
جاء ذكر اصطلاح الشرط التعسفي فـي الموضـع         فلقد  تشريعيين في كل واحدٍ من هذين التشريعين        

توافقها في الحكم المادة     -ي أردني  مدن )٢٠٤(الأول عندما نظَم المشرع عقد الإذعان، إذ نصت المادة          
وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة        إذا تم بطريق الإذعان،   : " على –  مدني مصري  )١٤٩(

   "أن تعدل هذه الشروط،أو تعفي الطرف المذعن منها

يقع باطلاً ما   "والتي تصدرت بعبارة      مدني أردني،  )٩٢٤/٥(وفي الموضع الثاني نصت المادة      
كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثـر فـي            ": على" التّأمين من الشروط التالية   وثيقة  يرد في   

والتي تصدرت    مدني مصري،  )٧٥٠/٥(، وهو كذلك ما نصت عليه المادة        "وقوع الحادث المؤمن منه   
فته أثر في   كل شرط تعسفي آخر تبين أنه لم يكن لمخال        : ة وورد في فقرتها الخامسة ما يلي      بذات العبار 

  . )١( منه وقوع الحادث المؤمن

ومن خلال النصوص المتقدمة نجد أن التشريعات المقارنة، أتاحت للقاضـي إعمـال سـلطته               
خروجاً على الأصل العام فـي العقـود،        ذلك  ويعد  التقديرية إزاء الشرط التعسفي في عقود الإذعان،        

خصوص القوة الملزمة للعقد، وهو يستهدف الحد       والتي يحكمها مبدأ سلطان الإرادة، وما يترتب عليه ب        
من الآثار السلبية التي أظهرها اعتماد مبدأ سلطان الإرادة على إطلاقه؛ فهو بمعنى آخر يهدف إلـى                 

  .)٢(إعادة التوازن للعقود التي ظهر اختلال توازنها جلياً 

 التـدخل فـي العقـود       وينتقد جانب من الفقه إعطاء القضاء هذه السلطة الواسعة، والتي تخوله          
وإهدارها في مسعى يعتقدون أنه يخرج عن مهمة القضاء الأساسية في البحث عن النيـة المـشتركة                 
للمتعاقدين، وأن من شأن ذلك المساس بالاستقرار المطلوب للمعاملات، بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي               

 القضاء وفق هذه المعطيات تحكّميـة       إلى ظهور حلول قضائية مختلفة للمسألة الواحدة ما دام أن سلطة          
 .)٣(إن شاء أعملها وإن شاء أنكرها

  

                                                  
مـدني  ) ١٠٧٦(مدني عراقـي، والمـادة   ) ٩٨٥/٥(مدني سوري، والمادة ) ٧١٦/٥( في ذات المعنى نص المادة     )١(

  .كويتي
لقـاهرة،  الولاء للطبع والتوزيع، ا"قود الإذعان لرقابة على تفسير عسلطة محكمة النقض في اسعيد عبد السلام،  . د )٢(

   .١٦ص، ١٩٩٢
  .  وما بعدها٤٠٧ص عبد المنعم الصده، في عقود الإذعان في القانون المصري، مرجع سابق، . د) ٣(
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ومع ذلك فإن غالبية الفقه يرون أن منح القاضي هذه السلطات الواسعة إزاء الشروط التعـسفية                
أمر محمود، من شأنه أن يحقق التوازن المطلوب لمثل هذه العقود، ممـا يحقـق الحمايـة للطـرف                   

 القاضي التقديرية في هذا المجال تتركز في محورين يتمثل المحور الأول فـي              وسلطة. )١(الضعيف  
تكييف شرط ما على أنه تعسفي، ولما لم يعمد المشرع إلى تعريف الشرط التعسفي ولا وضع معيـار                  
له، فإنه بذلك قد ترك للقاضي سلطةً تقديريةً واسعةً في تقديره وليس عليه في ذلك قيد، إلا ما تقـضي                    

مدني مصري المشار لنصهما سـابقاً،      ) ١٤١(مدني أردني،   ) ٢٠٤( العدالة بمنطوق نص المادتين      به
وضابط العدالة هذا، وإن تغير باختلاف الزمان والمكان أو اختلاف أحاسيس الناس، إلا أنه مع ذلـك                 

لـذي  نظـام المثـالي ا    يبقى موضوعياً، وثابتاً وخير معبرٍ عن مجموعةٍ من الأسـس التـي تنـشأ ال              
  . )٢(نستحضره

فالقاضي إذن من يقدر إذا ما كان الشرط تعسفياً من عدمه، وذلك في ضوء ظروف وملابسات                
كل حالةٍ على حدةٍ، ويبدو جليا كذلك حرص المشرع سواء في الأردن أو في مصر على تعليق هـذه                   

 ذلـك أنـه لا يجـوز        السلطة بالنظام العام؛ بحيث يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وينبني على            
للمتعاقدين الاتفاق على سلب القاضي سلطة تعديل العقد، أو إعفاء المذعن من الشروط التعسفية فيـه،                

                                                  
  . ٢٥٨ - ٢٥٧ص أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك، مرجع سابق، . د) ١(

  .٢٤٣ص تكافؤ المتعاقدين على شروط العقد، مرجع سابق، حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم . د
   . ٩سعيد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان، مرجع سابق،ص . د  
  . ١٥٢، فقرة )ت.د(، )ن.د(لالتزام، مصادر ا: عبد المجيد الحكيم. د  
سعيد عبد السلام، في رده     . د: ويقول،  ٩٤فقرة  ، مرجع سابق،    الوافي في شرح القانون المدني    : سليمان مرقس . د  

أن التوازن في العقد قد اختل قبل تدخل قاضي الموضوع الذي سـيجيء             : "ى وجهة النظر في مؤلفه المشار له      عل
بدوره لإعادة هذا التوازن إلى وضعه الطبيعي برفع التعسف الذي شاب الشرط، وأما الـتحكم بالنـسبة لقاضـي                   

سوف تضع حداً لهـذا الـتحكم أن         النقض عن طريق التسبيب، أو التحريف المادي         الموضوع، فإن رقابة محكمة   
   .١٦، ص "وجد

إعطاء القاضي في هذه السلطة لمراقبة المحتكر في عقد الإذعان أفضل من تركها في يد الموجـب،                 : "وكذا يقول 
   .٩، ص "ل أسباب الحكممحكمة النقض من خلالأن الموجب لا رقيب عليه في العقد، أما القاضي فيخضع لرقابة 

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قـد         : " وفي حكم محكمة النقض المصرية الآتي تطبيق لما تقدم، إذ جاء فيه             
انتهى بأسباب سائغة إلى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد شرطاً تعسفياً رأى الإعفاء منه، ومن ثـم مـا                     

 ٥٧ لسنة   ١٢/١٢/١٩٨٩، جلسة   ٣٨٨ رقم    نقض مدني  " .قبوللشأن جدل موضوعي غير م    يثيره الطاعن في هذا ا    
   .٢٨٨قضائية، مجموعة المكتب الفني، ص 

 ٤٧، ص    .١٩٨٤عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية،             . د) ٢(
   .١٧رقابة على تفسير عقود الإذعان، ص سعيد عبد السلام، سلطة محكمة النقض في ال. د. 
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ذلك أنه لو أجيز مثل هذا الاتفاق لأهدرت الحماية المقررة للمذعن في هـذا المجـال، إذ سـيحرص                   
  .)١( تلك السلطة الموجب على تضمين عقوده التي يستقل بإعدادها بنداً يسلب القاضي

في حين يتمثل المحور الثاني لسلطة القاضي التقديرية في هذا المجال بالحكم على كون الشرط               
تعسفي، وهو ؛أي القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لكنها مقيدة تشريعياً بخيارين اثنين فقط فهـو إمـا أن                  

ص في المادتين المـشار لهمـا       يعدل الشرط التعسفي أو يعفي المستهلك منه، ويستشّف من منطوق النّ          
سابقا أن سلطة القاضي هذه جوازية أيضاً، فللقاضي إعمالهما من عدمه وفق تقديره وتحريه للعدالـة                
ويرجع ذلك لاختلاف طبيعة كل عقد من عقود الإذعان عن الآخر، وكذا الظروف التي أبـرم فيهـا،                  

 إذ قد تقتضي العدالة أن يحجم القاضي        وقصد المشرع بذلك تحقيق الموازنة بين مصلحة طرفي العقد،        
عن إعمال سلطته هذه وفي حال قرر القاضي إعمال سلطته هذه فله أن يعدل الشرط التعسفي، ويكون                 

، فإن كان الشرط التعسفي يتمثل في المبالغة في ثمـن           )٢(ذلك بالإبقاء عليه مع رفع أوجه التعسف فيه         
  .)٣(ون بتخفيض هذا الثمن قليلاً السلعة أو الخدمة، فإن تعديل العقد يك

وللقاضي كذلك أن يعفي الطرف المذعن من الشرط التعسفي، ويكون الإعفاء هذا بإلغـاء ذاك               
، فإن رأى القاضي أن شرط الإعفاء من المسئولية الوارد في العقد تعسفي جاز له تعطيـل                 )٤(الشرط  

  . عامةهذا الشرط وإخضاع المسألة للقواعد ال

نه وإن كان القاضي لا يتقيد في تعديله للشرط التعسفي أو إعفاء المذعن منه، إلا بمـا                 ونعتقد أ 
  .  يعنيه مدلول التعديل أو الإعفاءتمليه عليه العدالة، إلا أن سلطته هذه لا تتجاوز ما

فالتعديل يفترض الإبقاء على البند مع تغير بعض أوصافه أو محددات الالتزام الذي يتضمنه هذا            
د، فإن كان يفرض أجلاً، يستطيع القاضي أن يزيد في هذا الأجل أو يقصر منه، وإن كان يفـرض                   البن

أداء مالياً، يستطيع القاضي أن يخفض هذا الأداء، أو يزيد منه بما يرفع وجه التعسف الذي شاب هذا                  
  .الشرط 

                                                  
عبد الحي حجازي، النظرية    . د. ٢١٤عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، ص            .  د )١(

  .١٨٤ ص ، مرجع سابق، العامة للالتزام
  .٢١مرجع السابق، ص عبد السلام، السعيد . د . ٣٦٤مرجع سابق، ص  تفسير العقد، عبد الحكم فوده،. د) ٢(
  .٣٢٩ فقرة ، مرجع سابقحسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، . د) ٣(
  .١٥سعيد عبد السلام، سلطة محكمة النقض في الرقابة على تفسير عقود الإذعان، مرجع سابق، ص. د)  ٤(

ضوع إزاء الشر التعسفي على     وقد كان نص المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يقصر سلطة قاضي المو           
إعفاء المذعن من تنفيذه ثم رؤى عند إقرار النّص في صيغته النهائية أن يكون الإعفاء من البند ذاته، وليس مـن                     

  . ٢٩انظر مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني، ص . مجرد تنفيذه 
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 لتعديلٍ الـشرط    وعلى ذلك فليس للقاضي أن يبتدع التزاماً جديداً يفرضه على الموجب كأسلوب           
التعسفي، إزاء ذلك أرى أن ما نادى به جانب من الفقه من أن القاضي يستطيع الزيادة في التزامـات                   

  .)١(الموجب لتحقيق التوازن العقدي محلّ نظر

فمثل هذا التوسع لا يندرج تحت مفهوم تعديل الشرط التعسفي أو الإعفاء منه، ولما كنـا أمـام                  
أضف إلى ذلك أن مصطلح      د العامة، فإنه لا يجوز لنا التوسع فيه أو القياس عليه،          استثناء على القواع  

تعديل الشرط التعسفي لا يرادف اصطلاح تعديل العقد، وإن كان الأول مستوعباً في الثاني، فمثل هذا                
  .الشرط التعسفيالتوسع يندرج تحت مفهوم تعديل العقد، ولكنه لا يندرج تحت مفهوم تعديل 

) ٢٠٢/٢( يمكن تبرير مثل هذا التوسع تحت مفهوم تكميل العقد المستشف من نص المـادة                ولا
لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هـو              : "مدني أردني، والتي جاء فيها    

لتزامـات  ، ذلك أن إضافة هذه المستلزمات لا      "من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف      
مثل هذا التوسع تحـت  العقد مسألة لها ضوابطها الخاصة وغاياتها التي تتقيد بها، ولا يمكن أن يندرج         

  . هذا العنوان

ويثور التساؤل في حال انطوى الشرط على شقين أحدهما في صالح المذعن والآخر يحمل فـي     
  ؟  حكم ذلكطياته التعسف المقصود في هذا المقام فما

إزاء الشق الذي يحمل التعسف إعمال سلطته في التعديل أو الإعفاء إذا أمكن تحقيق              إن للقاضي   
الانقسام بين الشقين، أما في حال أن كان ذاك الشرط بشقيه غير قابل للانقسام، فإن القاضي يتـوخى                  

  .بقاء على الشرط التعسفيالعدالة ويقدر بين إعمال سلطته سواء بالتعديل أو الإعفاء، وبين الإ

  ؟ ى إعمال سلطته دون طلب من المذعنوتساؤل آخر يثور حول مدى قدرة القاضي عل

حيث يرى جانب من الفقه أنه وإن كانت سلطة القاضي متعلقة بالنظام العام، إلا أنه لا يجـوز                  
للقاضي أن يعمل سلطته من تلقاء نفسه، وإنّما يجب على المذعن أن يطلب هذا الأمر أمـام قاضـي                   

أي حال كانت عليها الدعوى؛ بحيث لا يجوز طلب ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييـز          الموضوع في   
  . )٢(أو محكمة النقض؛ لأن هذا الطلب يختلط فيه الواقع بالموضوع

                                                  
  .٤٩٧، ص١٩٩٩توراه، جامعة المنوفية،سلامة عرب، وسائل معالجة توازن العقود الدولية، رسالة دك. د) ١(
محمد بنداري، نحو مفهومٍ أوسـعٍ      . د . ٣٢٨حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، فقرة          .  د )٢(

  .١٠٠لحماية المستهلك في عقد الإذعان، مرجع سابق، ص 
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ولإعمال هذه الحماية يستوي أن يكون المذعن قد انتبه للشرط التعسفي عنـد التعاقـد، أم لـم                  
قه يرى أن المذعن إن تنبه إلى ما فـي الـشروط مـن تعـسف،                ، ومع ذلك فإن جانباً من الف      )١(ينتبه

واستوثق القاضي من تنبهه هذا، كما لو كانت الشروط مخطوطة باليد في عقد مطبوع، فإنـه يتحـتم                  
إمضاء حكمها، وليس للقاضي تعديلها، أو إعفاء الطرف المذعن منهـا، وذلـك رعايـة لاسـتقرار                 

  .)٢(المعاملات 

لرأي محلّ نظر؛ ذلك أن العبرة في إسباغ هذه الحماية إنّما هو فيما شـاب               واعتقد أن مثل هذا ا    
العقد من اختلال في التوازن نتيجة تسليم المذعن بما أورده الموجب من شـروط، ولـم يـسمح لـه                    
بمناقشتها؛ وعلى ذلك فللقاضي إعمال سلطته هذه انتبه المذعن أم لم ينتبه؛ فالعبرة ليـست هنـا فـي                   

  .دون مناقشة لكونه في مركزٍ ضعيفٍه وإنّما في تسليمه ببنود العقد انتباهه من عدم

وعلى بساط هذا البحث نثير تساؤلاً آخر كذلك، هل يستطيع القاضي أن يبطل عقـد الإذعـان                 
كأسلوب لحماية المذعن أو اعتبار هذا العقد باطلاً لإعفاء المذعن من شرط جوهري فيه ؟ إن السلطة                 

اء الشروط التعسفية في عقد الإذعان تتعلق بأمرين؛ تعديل هذه الشروط أو إعفاء             الممنوحة للقاضي إز  
المذعن منها، ولما كانت هذه السلطة استثناء على الأصل العام، فإننا لا نستطيع التوسع فيها لنعطـي                 

 مدني  )١٤٣(مدني أردني، والمادة    ) ١٦٩(القاضي سلطة إبطال العقد، ولا يمكن كذلك الاستناد للمادة          
مصري، واللتين نظّمتا انتقاص العقد؛ لتقرير بطلان عقد الإذعان حتى لو تبين أن الـشرط التعـسفي                 
الذي أعفي المذعن منه ما كان ليتم العقد بغيره؛ ذلك أن إعفاء المذعن من الشرط التعـسفي لا يعنـي          

  .)٣(بطلانه بالمعنى المقصود في النّصوص المشار لها 

                                                  
   .٢٤٣العقد، مرجع سابق، ص حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم تكافؤ المتعاقدين على شروط . د) ١(
عبد الرزاق الـسنهوري،    . د. ٢١٣عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، ص            .  د   

هذا ويذكر أن مشروع القانون المـدني        . ٢٣٤الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، الجزء الأول، ص           
إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان الطرف المذعن بقبولـه دون           : "نص على منه كان ي  ) ٢١٧(في المادة   المصري  

لقاضي أن يجعل ذلك محـلاً      مناقشة ما عرض عليه لم ينتبه إلى بعض الشروط التعسفية التي يضمها العقد جاز ل              
 إلا أن    . ٢٩٢ - ٢٩١، انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثـاني، ص           "للتقدير

  .صيغته النهائية وحسنا فعل في ذلكهذا النّص لم يقر عند إصدار القانون ب
   .١١٣عاطف عبد الحميد حسن، حماية المستهلك، مرجع سابق، مرجع سابق، ص . د) ٢(
   . ٩٩ - ٩٨محمد بنداري، نحو مفهومٍ أوسعٍ لحماية المستهلك في عقد الإذعان، مرجع سابق، ص . د) ٣(
   .٣٢٨لدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص حسام ا.  د   
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 ١٣٠

؛ طالما وتنحى الحكم الخاص ببطلان الشرط التعـسفي         رح نفسه في هذا المقام    ال الذي يط  والسؤ
في التأمين عن الانطباق على هذا الشرط، فهل يسري على هذا الشرط مظلة الحماية التـي توفرهـا                  

ء المؤمن لـه    النصوص الخاصة بالإذعان، على نحو يمكن القاضي من تعديل الشرط التعسفي أو إعفا            
  . منه؟

صدد أعتقد ألا شيء يمنع من إعمال النصوص الخاصة بالشرط التعسفي في الإذعان في هذا ال
على اعتبار أن الشرط محل البحث تعسفي من جهة وأن عقد التأمين عقد إذعان من جهة أخرى، كما 

  أن انتفاء سريان الحكم الخاص لا يمنع من سريان الحكم العام

  

  الخاتمة

يجة تقييم مدى حماية المستهلك في ظل النظام السعودي، من خلال           جاءت هذه الدراسة؛ لتستهدف بالنت    
دراسة وتمحيص التشريعات الناظمة للمسألة وتقييم مدى فعاليتها من جهة، ومـدى شـمولها لأوجـه                
حاجات المستهلك من جهة أخرى، وذلك في إطار منهج مقارن تناول موقـف المـشرع المـصري                  

 .عالجات، وقياس مدى مناسبتها لواقع المجتمع السعوديتحديدا، وذلك سعياً للوصول لأنسب الم

  : لتوصيات نجملها على النحو التاليولقد وقف الباحث على مجموعة من النتائج وا

  

  : النتائج

بالاستقراء وجدنا أن النظام السعودي يفتقر إلى قواعد قانونية عامة تنصف الطرف الضعيف في               .١
دي يفتقر إلى وجود قانون مدني يمثل الشريعة العامـة،          العقد بشكل عام، فلا زال النظام السعو      

كما هو الحال في معظم التشريعات العالمية، وكذا وجدنا أن النظام السعودي يفتقر لنظام خاص               
بحماية المستهلك، وبالمقارنة تبين لنا أن تشريعات مختلفة بدأت تهتم اهتمامـا خاصـا بمـسألة                

 اصة، كما هو الحال في قانون حماية المستهلك المصري حماية المستهلك، وتفرد لها قوانين خ

بالاستقراء والتحليل تبين لنا أن المنظم السعودي قد عرف المستهلك في قرار مجلس الـوزراء                .٢
السعودي المنشأ لجمعية حماية المستهلك، ولقد تبنى بهذا الصدد موقفا أقرب للمفهـوم الموسـع               

 لكنه للأسف يفتقر للأهمية القانونية في ظـل غيـاب           للمستهلك، وهو موقف محل إشادة وثناء،     
 .وضوعية تبسط حماية جدية للمستهلكقواعد م
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 ١٣١

بالاستقراء والتحليل تبين لنا افتقار النظام السعودي لقواعـد قانونيـة خاصـة بحمايـة رضـا                  .٣
المستهلك، بالذات في ظل ما يطرح عليه من نماذج عقود ويطلب منه التوقيع عليهـا، دون أن                 

 مضمونها حقيقة، فلم نجد في هذا الصدد سندا قانونيا لتفسير العبارات الغامضة في العقـود                يعلم
صالح المستهلك، وكذا لم جد سندا قانونيـا لالتـزام           التي عكف المهني على إعدادها بنفسه في      

 .لمهني بالتبصير وتقديم المعلوماتا

واعد قانونية تكافح الشروط التعسفية في      بالاستقراء والتحليل ثبت لنا أن النظام السعودي يفتقر لق         .٤
العقود الاستهلاكية، فلم نجد تنظيماً قانونياً لنظرية الإذعان عموماً ولا للشروط التعـسفية فـي               
عقود الاستهلاك، لا في صيغة نص عام يحكم تحديد مفهوم وحكم هذه الشروط ولا في صـيغة                 

 .ات المقارنةروط كما نهجت التشريعتعداد حصري أو تمثيلي لهذه الش

وثبت لنا أن وجود جمعية لحماية المستهلك منشأة بقرار لمجلس الوزراء السعودي أمـر محـل                 .٥
فلم يتجـاوز    على اختصاصات فاعلة     فإشادة وثناء لكننا بتحليل اختصاصات هذه الجمعية لم نق        

ق في  ؛ فليس لها مثلا الحق في مخاصمة المهنيين قضائيا وليس لها الح           دورها الجانب التوعوي  
  .جية متوازنة في أعبائها ومردودهاتمثيل المستهلكين ومفاوضة المهنيين وصولاً  لعقود نموذ

  

  :التوصيات

بشكل واضـح   تمنينا على المنظم السعودي أن يتبنى مفهوماً موسعاً لكل من المستهلك والمهني              .١
موقفه تبعا لتباين   ن  صريح وأن لا يترك ذلك لاجتهاد افقه والقضاء في هذا الشأن والذي قد تتباي             

؛ ذلك أن المفهوم الموسع لكليهما يعني إطار حماية أوسـع وهـو الأمـر المنـشود            أفهام الناس 
 .المأمول

 الإجحاف الذي يحيق برضاه في العقود       ويزيلتمنينا على المنظم السعودي أن ينصف المستهلك         .٢
العقد دون أن يعلم بفحوى     الاستهلاكية، فالواقع يثبت أن المستهلك إنما يضع توقيعه على نموذج           

هذا العقد كله أو بعضه، لذلك فقد تمنينا على المنظم السعودي إقرار قاعدة أن الشك في مـدلول                  
عبارات العقود الاستهلاكية الغامضة إنما يفسر لمصلحة المستهلك، كما تمنينـا تنظـيم التـزام               

 .نسؤولية مع المستهلك في هذا الشأالمهني بالتبصير حتى يتشارك الم

تمنينا على المنظم السعودي أن ينظم قواعد قانونية موضوعية لمكافحة الشروط التعـسفية فـي                .٣
عقود الاستهلاك من حيث مفهومها وعناصرها وحكمها وبنفس الوقت تمنينـا عليـه أن يفـرد                
لبعض الشروط التعسفية المشهورة تنظيماً خاصاً يقضي ببطلانها كشرط الإعفاء من المسؤولية            

 .لمستهلك بمكان مختار للتقاضيام اوإلز


